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وا وس ,ركو لكرياة 


:ام 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


" يضحك منه ويقال إذا كان القصير لا يطير والميت الملم لا ييصر فأي فائدة للتقيبيد بالطويل 
واليهودي 
وأذا ثبت أنه في العرف كذلك وجب أن يكون في أصل اللغة كذلك وإلا لزم النقل وهو خلاف 


الثاني 

أن تخصيص الشيءبالذكر لا بد فيه من مخصص وإلا فقد ترجح أحد الجائزين على الآخر لا 
لمرجح ونفي الحكم عن غيره يصلح أن يكون مقصودا فوجب حمله عليه تكثيرا لفوائد كلام الشرع أو لأنه 
مناسب والمناسبة مع الاقتوان دليل العلية فيغلب على الظن إن علة التخصيص هذا القدر ." )١(‏ 

" الأول أنا لو اعتقدنا أن هذا الوصف غير مؤثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتوان من كل وجه 

ولو اعتقدنا أنه مؤثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لأن ذلك الوصف يفيد الأثر في 
بعض الصور ولا شك أن ترك العمل بالدليل من وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه 

الثاني هو أن الوصف الذي ندعى كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء 
حاصل معه فيغلب على الظن أن المؤثر في ذلك الانتفاء هو ذلك المانع وإذا ثبت استناد ذلك الإنتفاء 
إلى المانع امتنع استناده إلى عدم المقتضى 

إذا ثبت هذا فنقول معكم أصل واحد وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة ومعنا أصلان 

أحدهما أن مع دليل على كون الوصف في الأصل علة لثبوت الحكم فيه ." (") 

في صورة التخصيص دليل على كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها 


1 الثانى أن مع 
ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد 

أجاب المانعون عن الأول بأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة مع 
الاقتران والاطراد دليل العلية فإن حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة 

وعن الثاني أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لأن ذلك الانتفاء 
كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا +" (7) 


47/5 المحصول للرازي»‎ )١( 
(؟) المحصول للرازي» ممم‎ 
"75/5 (؟) المحصول للرازي»‎ 


" الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا أن مجرد النظر إلى الإنسانية مع مالها من الشرف يفيد ظن حرمة 
القتل وأن عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضى لهذا الظن 

وإذا كان كذلك فأينما حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل 

وإذا ثبت أنه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لأن العمل بالظن واجب 

وسادسها أن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روى عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم 
معدول به عن القياس وعن ابن عباس مثله ولم ينقل عن أحد أنه أنكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد 
لت 

وسابعها أنه وجد في الأصل 

" وفي صورة التخصيص في انتفاء الحكم فلو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء 
الحكم إلى انتفاء المقتضى كنا قد تركنا العمل بذينك الأصلين لكنا عملنا بأصل واحد وهو أن الأصل أن 
يكون عدم الحكم لعدم المقتضى 

أما لو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى حصول المانع كنا عملنا بذينك الأصلين وخالفنا 
أصلا واحدا وهو أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضي ومعلوم أن مخالفة الأصل الواحد لإبقاء أصلين أولى 
من العكس فإحالة انتفاء الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم المقتضى 

والجواب عن الأول أن نقول ما الجامع 

ثم الفرق أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإِن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم 
المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم ." (") 

' الأول أن الإنسان إذا أعطى فقيرا فقيها أحتمل أن يكون الداعي له إلى الإعطاء كونه فقيرا فقط أو 
كونه فقيها فقط أو مجموعهما أو لا لواحد منهما 

فهذه الاحتمالات الأربعة متنافية لأن قولنا الداعي له إلى الإعطاء هو الفقر لا غير ينافي أن يكون 
غير الفقر داعيا أو جزءا من الداعي 

وإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فإن بقيت على حد التساوى أمتنع الحصول ظن حصول كل 
واحد منها على التعيين فلا يجوز الحكم بكونه علة 


)١(‏ المحصول للرازي» مم 
)١(‏ المحصول للرازي» 40/5" 


وإن ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بأمر وراء المناسبة والاقتران لأن ذلك مشترك بين الأربعة 
وحينئذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح 

الثاني أن الصحابة أجمعوا على قبول الفرق لأن عمر لما شاور ." )١(‏ 

" والكمال والنقصان ولكن بشرطين 

أحدهما أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره 

والثاني أن يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك 
العرف حاصلا في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم وحيئئذ لا يجوز التعليل به 

المسألة الثامنة 

يجوز التعليل بالوصف المركب عند الأكثرين وقال قوم لا يجوز 

لنا أن المناسبة مع الاقتران والدوران تفيد ظن العلية فيجب العمل به لالد 

' إنما قلنا انه يفضى إلى محذور لأنه لو ثبت الحكم في الفرع لكان إما أن يكون معللا بهذا الوصف 
الذي يشترك الفرع والأصل فيه أو لا يكون معللا به 

فإن كان الأول لزم النقص لأنه غير ثابت في الأصل 

وإن كان الثاني لزم النقض لأن المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض 
وهذا آخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق ." (2) 

' وجوابه أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الإمارة لا يقدح في كونها أمارة قوله لو صحبها الحكم 
في كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعا قلنا ممنوع وهذا لأن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك الحكم عنه 
ولو لمانع لا أنه الذي لا ينفك الحكم عنه فإن الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وإن كان يجوز انفكاكه 
لمانع وما ذكره من الأمثلة فنحن نمنع كونه لا يقدح في غلبة الظن في كونه إمارة وإنما لا يقدح ذلك إذا 
غلبت على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صور التخلف فإما إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا 
يقدح ذلك فيه ثم الذي يؤيد ما ذكرناه من الاحتمال أن الدليل الدال على كون الإمارة للحكم الفلاني أن 


اعتبر في كونها إمارة صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة فلا يكون تخلف الحكم في غير 


"1/5 المحصول للرازي»‎ )١( 
5١7/5 (؟) المحصول للرازي»‎ 
ه‎ ١57/5 (؟) المحصول للرازي»‎ 


تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الإمارة بل عن بعضها لأن تلك الخصوصيات 
معتبرة في ماهية الإمارة حينئذ وإن لم تعتبر ذلك بل دل على كونها إمارة في سائر الصور كيف حصلت 
فيمتنع التخلف وإلا يلزم الترك لمقتضى دليل الإمارة وهو باطل 

واحتج القائلون بأن النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة بأن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم 
بها في بعض الصور فكما أن اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل على العلية فقدم الاقتران به في 
بعض الصور يدل على عدم العلية فتعارضا وتساقطا بخلاف العلة المنصوصة فإن دليل عليتها النص فكما 
أن تخلف حكم النص عنه في بعض الصور لمعارض لا يوجب إبطال العمل به فيما عداها فكذلك العلة 
المنصوصة التي في معناها 

وأجيب عنه بأنه ليس دليل علية المستنبطة مجرد الاقتوان بل شهادة المناسبة وغيرها من الطرف 
المذكورة والتخلف لمانع أو فوات شرط لا يدل على عدم العلية لما سبق فلا يعارض دليل العلية كما في 
المنصوصة 


قال والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا لأن الإجماع أول من النقض 
ما تقدم في كلام المصنف هو فيما إذا لم تكن صورة النقض واردة على سبيل الاستثناء أما إذا كانت 


وازدة غلى سبيل الاستناء. ." (1) 

" قال قيل لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل 
الحاصل قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك 

مثل المسألة السادسة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام 
وأتباعه ومنهم صاحب الكتاب لأن ما يدل على علية الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع 
الاقتوان لا تختص بمفرد بل دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء فعمل به في المركب كما عمل به 
في المفرد 

وقال قوم لا يجوز به معللين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن العلة العقلية أو تحصيل 
الحاصل وهما محالان فكذا ملزومهما والدليل على أنه مؤد إلى ذلك أن الوصف المركب إذا كان علة 
كالقتل العمد العدوان في إيجاب القصاص مثلا كان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته 


)١(‏ الإبهاج, 4/9 ه 


لانعدام كل واحد من أجزائه ضرورة إذ عليته من جملة صفات ماهية المنعدمة بانعدام كل واحد من أجزائه 
وانعدام الوصف يستلزم انعدام الصفة 

فإذا انتتفى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل أو لا يلزم تخلف 
الجعلول عن العلة 

وأجاب بأن العلية صفة عدمية لأنا من النسب والإضافات تعتبرها العقول ولا وجود لها في الخارج 

ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن العدم والوجود نقيضان ولا بد و أن يكون أحد 
النقيضين وجوديا وإذا كان انتقاؤها وجوديا فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة له لأن الأمور العدمية لا 
تكون علة للأمر الوجودي هكذا أقرره العبري وغيره من شارحي الكتاب وهو أولا ضعيف لأنه ليس بأولى 
من قول المعترض العلية أمر وجودي لأن نقيضها وهو عدم العلية عدمي واحد من النقيضين واقع لا محالة 

وثانيا مخالف لما في المحصول فإنه جعله جوابا لشبهة أخرى لهم غير هذه ." )١(‏ 

"في الجمع بينها في سلك واحد متلائم. انتهى. 

وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع تعليل أفعال الله سبحانه بالأغراضء والقائلون بتعليلها بها. 

فالأولون قالوا: إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات» أي: ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله 
على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص. 

والآخرون قالوا: إنها ما تجلب للإنسان نفع» أو تدفع عنه ضرا .١‏ 

وقيل: هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول» كذا قال الدبوسي. 

وقيل: وعلى هذا فإثباتها على الخصم متعذر؛ لأنه ربما يقول: عقلي لا يتلقى هذا بالقبول» ومن ثم 
قال الدبسوي: هو حجة للناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه: لا للمناظر. 

قال الغزالي: والحق بأنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوطء فإذا أبداه 
المعلل فلا يلتفت إلى جحده. انتهى. 

وهذا صحيح, فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك. 

وقال ابن الحاجب: إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح 


أن يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة, فإن كان الوصف خفياء أو غير منضبط اعتبر ملازمة, 
وهو المظنة؛ لأن الغيب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة» والفعل المقضى عرفا عليه بالعمد فى العمدية. 


١ الإبهاج؛ 8م ؛‎ )١( 


قال الصفي الهندي: وهو ضعيف؛ لأنه اعتبر في ماهية ما هو خارج عنه؛ وهو اقتران الحكم 
بالوصفء» وهو خارج عن ماهية المناسب» بدليل أنه يقال: مع الاقتران دليل العلة» ولو كان 
الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا. 

وأيضا فهو غير جامع؛ لأن التعليل "بالظاهرة"* المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحدء 
والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة. 

وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها للعلية بتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون غير المنصوص 
بالمنصوصء إذا غلب على "ظنههو"** أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه. 

ورد 7 بأنه لم ينقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالبء فلا يبعد التعبد مع نوع من الظن الغالب» 
ين "1 *** ملي ذلك النوعر 

ثم قال إمام الحرمين: فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقياس. 

* ما بين قوسين ساقط من "أ". 
** فى "أ": ظنه. 


2 ما 7 القوسين 0 من 7 


.78515 انظر البحر المحيط ه/ 505. وميزان الأصول ؟/‎ ١ 

؟ قال الزركشي في البحر ورده في الرسالة البهائية. البحر المحيط ه/ "..7٠010‏ (1) 

"والعبد مستغرق بخدمة سيده» فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل» أما الشهادة فتتفق أحياناء 
كالرواية والفتوى" ١‏ . 


١‏ قال فى حاشية "أ": كذا بالأصل الذي بين أيدينا من دون ذكر القسم الثاني فيما بعد فلعله سقط 
من بعض الناسخين» لكن ترشد إليه المقابلة وعبارة التحصيل والحاصلء والثالث كالتحسينات والحث على 
مكارم الأخلاق وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات ومنه ما يعارضها كشرعية الكتابة .١‏ 


هم 


١١7/5 إرشاد الفحول»‎ )١( 


كذا في جميع الأصول التي اطلعنا عليها حيث أشاروا إلى نقص القسم الثاني من قسمي التحسيني 
دون الانتباه إلى نقص القسم الثاني من قسمي المناسب أيضًاء وهو المناسب الإقناعي. وبما أن المصنف 
رحمه الله غالبا ما ينقل عن البحر المحيط للزركشي رأينا استدراك النقص من كتاب البحر المحيط للزركشي 
في هذا المكان. قال الزركشي: 

'والثاني: ما هو معارض كالكتابة» فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد احتمل الشرع فيها خرم 
قاعدة ممهدة؛ وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك على سبيل المعاوضة. نعم» هي 
جارية على قياس المالكية في أن العبد يملك. وزعم إمام الحرمين أنها خرجت عن قياس الوسائل عندهم؛ 
لأنها عندهم غير واجبة. لكنهم مع ذلك يقدرون خروجها عن القياس واشتمالها على شائبتي معاوضة 
وتعليق» على خلاف قياسهما. 

وهذا القسم كله يتعلق بالدنياء وقد يتعلق بالآخرة» كتركية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق المؤدية 
إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد يتعلق بالدارين» كإيجاب الكفارات؛ إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي 
الأفعال الموجبة لهاء وتحصيل تلافي الذنب الكبير. 

وفائدة مراعاة هذا الترتيب أنه إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة المهمة وإلغاء التتمة. 

وإما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسبء لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر 
بخلافه. كقولهم في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة: إن كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. ومقابلته 
بالمال في البيع إعزازا له والجمع بينهما تناقضء فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جوز البيع لأن المناسبة 
مع الاقتران دليل العلية فهذا وإن كان مخيلا فهو عند النظر غير مناسب؛ إذ لا معنى لكون الشيء نجسا 
إلا عدم جواز الصلاة معه, ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع. كذا قال الرازي وتبعه الهندي. وقد ينازع 
في أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معهء بل ذلك من جملة أحكام النجس» وحينئذ فالتعليل بكون 
النجاسة يناسب الإذلال ليس بإقناعي". البحر المحيط ه/ .7١-51١1‏ 

(قلت - مُراجع النسخة الإلكترونية للمكتبة الشاملة- ) : هنا في طبعة دار الفكر - بيروت ما يلي 
: "الثاني ما هو معارض للقواعد كشرعية الكتابة فإنها وإن كانت سحنة إلا أنها بيع الرجل ماله بماله وهو 
على خلاف الدليل"." )١(‏ 


١١؟/؟ إرشاد الفحول»‎ )١( 


"ص -4 4 7-.. .ابتداء ثم هل يلزم المعترض ذكر أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الوصف 
حتى يقبل منه قيل يلزمه لأن المناسبة بدون الاقتران لا تدل على علية الوصف فلا بد له من أصل يشهد 
له بالاعتبار "و" المختار "لا" يلزم المعترض "ذكره أصلا لوصفه" الذي أبداه في الأصل يبين تأثيره في ذلك 
الحكم "كمعارضة الاقتيات بالطعم" أي كأن يقول العلة الطعم لا القوت "كما في الملح" فإنه طعم وليس 
بقوت وقد أثر فيه حيث جعل من الربويات "لأنه" أي المعترض "لم يدعه" أي كون وصفه علة حتى يحتاج 
إلى شهادة الأصل "إنما جوز ما ذكر" من كون وصفه علة أو جزأها "ليلزم" المستدل "التحكم" على تقدير 
كون وصف المستدل علة دون وصفه مع تساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود "وأيضا يكفيه" 
أي المعترض في وصفه المبدي "أصل المستدل" إذ أصل المستدل أصله إذ لا بد من وجود وصفه فيه وإلا 
لم يعارض "فيقول" المعترض "جاز الطعم أو الكيل أو هما" علة "كما في البر بعينه وجوابها" أي المعارضة 
من المستدل "على القبول بمنع وجوده" أي الوصف المعارض به في الأصل مثل أن يقول لا نسلم أنه مكيل 
في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر. "أو" منع "تأثيره" أي الوصف المعارض به "إن كان" وصف 
الستشدل أي عليته "لم بقعة السهدل أو ائعه" الستعدل "ينا" أي بآاي :ظريق "كات وثقييد شماعه" أي هذا 
الليقال وهو عطالبة الممقدال السترطن اتير وضت الشاض "من السعدل يها إذاكان السخعدل الت 


وصفه" أي عليته ' بالمناسبة ونحوها" أي بالشبهة لأن المناسبة إنما تؤثر إذا لم تعارض بمناسبة أخرى "لا" 
إذا أثبت وصفه "بالسبر ونحوه" لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وإن لم تثبت 
المناسبة بالنظر إليه أو إلى الخاري عاك ما يس الشيه نض النعارطة بجر إداء وصنى لخر ميحقيل للطلية 
من غير أن يثبت مناسبته كما ذكره القاضي عضد اردين "تحكم لأن ذاك" المثبت بما كان من الطريق 
ارم" أي الحو ل" )000 


"وفي الشرع: قال الأكثرون: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم 
الشرعي» كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة. 
وقيل: هو الموجب لا لذاته» ولكن بجعل الشارع إياه موجباء وهو اختيار الغزالي» وحاول الإمام الرازي 
تزييفه. وقيل: هو الموجب لذاته» وهو قول المعتزلة» وإنما نصب السبب للحكم ليستدل به على الحكم 
عند تعذر الوقوف على خطاب الله لا سيما عند انقطاع الوحي» كالعلامة. 
ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة» ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم, 


4/" التقرير والتحبير»‎ )١( 


وكالنصاب للركاة» وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده» ووجوب 
الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سيبا. 
وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال» فإنه معرف لوقت الظهر» وإلى معنوي كالإسكار فإنه معرف 
لتحريم الخمرء والملك فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. إطلاقات السبب. 
ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور: 
أحدها : ما يقابل المباشرة» ومنه قول الفقهاء: إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البثر مع 
التردية. 
الثاني : علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل» وهو أعني الرمي علة للإصابة» والإصابة علة لزهوق الروح الذي 
هو القتل؛ فالرمي هو علة العلة وقد سموه سببا. 
الثالث : العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب الرّكاة. 
الرابع : العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضىء والشرطء وانتفاء المانع» ووجود الأهل والمحل 
يسمى سبباء ولا شك أن العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار» وسائر الأفعال 
مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها. 
قال الهندي: وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنه كذلك في مورد النص 
بل المراد منه أنه سبب في غيره» ومن هذا يعرف أن برببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة 
من سبب آخرء لأنه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسلء بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع 
"٠‏ 

"بني على منع التخصيص ويأخذ انتفاء العارض في حد المناسب. وقال الخلافيون: المناسبة مباشرة 
الفعل الصالح لحكمة ومصلحة. أو: صلاحية الفعل لحكمة ومصلحة. 
وقال ابن الحاجب وغيره: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية» أو دفع مفسدة. فإن كان الوصف خفيا أو ظاهرا غير 
منضبط فالمعتبر ما يلازمه» وهو المظنة» كالمشقة» فإنها للمقصود ولا يمكن اعتبارها بنفسهاء لأنها غير 
منضبطة» فتعتبر بما يلازمه وهو السفر. قال الهندي: وهو ضعيفء لأنه اعتبر في ماهية ما هو 
خارج عنه» وهو اقتران الحكم للوصف» وهو خارج عن ماهية المناسبة بدليل أنه يقال: مع 


</١ البحر المحيط في أصول الفقه,‎ )١( 


الاقتران دليل العلية, ولو كان الاقتران داخلا في لماعي لااضي هذا وأيضا فيو غير عنامي لاق التعليل 
بالظاهرة المنضبطة جائز» على ما اختاره قائل هذا الحدء والوصفية عير متحققة فيها مع تحقق المناسبة. 
وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها العلية بتتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص 
إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه. ورده في الرسالة البهائية "بأنه ما نقل إلينا أنهم كانوا 
يتمسكون بكل ظن غالبء فلا يبعد التعبد من نوع الظن الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع. ثم قال: الأولى 
الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقياس. وقد أورد على اعتبار الفقهاء "المناسبة" في الأحكام 
بأنه يقتضي تعليل أحكام الله بالغرض» كما يقوله المعتزلة» وقد سبق تحرير هذا في الكلام على العلل. 
والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام بالمصالح؛ وهذا كاف فيما نرومه» وذلك 
بفضل الله "جل اسمه" لا وجوباء خلافا للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح. 
واعلم أن الأصل عدم "التعبد" لندرته في الأحكام بالنسبة إلى "ما يعقل معناه": والأغلب على الظن إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب» وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة إلا عند من يعلل بالوصف الشبهي» فإنه 
غير مناسب بنفسه ولا معلوم اشتماله على المناسبء ولا يصار إلى التعبد معه عند القائلين به.." )١(‏ 
"هذا التعليل لكان له وجه. فأما مع الاستدلال بهذا التعليل ففيه هذا الإشكال. وقد تنبه بعض 
أصحاب الشافعي لإشكال المسألة فذكر أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو وجها. وأما سلب 
ولايته فهو في محل الحاجة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغاء والعبد مستغرق بخدمة سيده؛ 
فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق أحياناء كالرواية والفتوى. 
و "منه" ما هو معارض كالكتابة» فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد ما احتمل الشرع فيها خرم قاعدة 
ممهدة, وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك على سبيل المعاوضة. نعم» هي جارية 
على قياس المالكية في أن العبد يملك. وزعم إمام الحرمين أنها خرجت عن قياس الوسائل عندهم؛ لأنهم 
أوجبوها مع أنها وسيلة إلى العتق الذي لا يجب. وهو غير مستقيم» لأنها عندهم غير واجبة. لكنهم مع 
ذلك يقدرون خروجها عن القياس واشتمالها على شائبتي معاوضة وتعليق» على خلاف قياسهما. 
وهذا القسم كله يتعلق بالدنياء وقد يتعلق بالآخرة» كتركية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق المؤدية إلى 
امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد يتعلق بالدارين» كإيجاب الكفارات» إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي 
الأفعال الموجبة لهاء وتحصيل تلافي الذنب الكبير. 


١/1/4 البحر المحيط في أصول الفقهء‎ )١( 


وفائدة مراعاة هذا الترتيب أنه إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة المهمة وإلغاء التتمة. 
وأما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسب» لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر بخلافه, 
كقولهم» في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة: إذ كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. ومقابلته بالمال 
في البيع إعزاز له» والجمع بينهما تناقضء فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع لأن المناسبة مع 
الاقتوان دليل العلية فهذا - وإن كان مخيلا - فهو عند النظر غير مناسبء إذء لا معنى لكون الشيء 
نجسا إلا عدم جواز الصلاة معه. ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع. كذا قال الرازي وتبعه الهندي. وقد 
ينازع في أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه» بل ذلك من جملة أحكام النجسء, وحيئئذ فالتعليل بكون 
النتاسة يناس الأذلال ليشن بإقناض.,0177) 

"الفقه» وبها يتبين المحقق من الفقهاء وغيرهم. وقال الآمدي: هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس؛ 
لعموم وروده على كل وصف. واتساع طرق إثباته وتشعبها. 
وقد اختلف فيه. والمختار قبوله» فإن الحكم لا بد له من جامع هو علة. واحتج الآخرون بأنه لو قبل 
لاستدل عليه بما يمكن منع المناسية فيه. ويتسلسل وبأنا لو لم نجد إلا هذه العلة فعلى المعترض القدح 
فيها وبأن الاقتران دليل العلية. وأجيب عن "الأول" بأنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب التسليم ولا 
يتسلسل. وعن "الثاني" الطعن بالاستقراء. وعن "الثالث" منع الاكتفاء بالاقتران» بل لا بد من المناسبة. 
تنبيهان 
الأول: أطلق الجدليون هذا المنع» وينبغي تقيبده - كما قاله ابن المنير - بما إذا لم تكن العلة حكما 
شرعياء فإن كانت وجوزنا بها» فمنع المعترض وجود الحكم المنصوب علة اتجه في قبول الاستدلال عليه 
الخلاف الآتي في الاستدلال على حكم الأصل إذا منعه. 
والثاني : أن المعترض لا يمكن من تقرير العلة بالاستدلال على نقيض ما ادعاه المستدلء ولا يجري فيه 
الخلاف السابق في المنع. والفرق أن صيغة المطالبة بتصحيح الوصف لا تتضمن إنكارا ولا تسليماء بخخللاف 
المنع فإن المانع جازم ينفي ما ادعاه المستدل» فكان لتقريره وجهء نعم, لو أورد هذا السؤال بصيغة المنع 
كقوله: لا أسلم أن هذا الوصف علة» جاء الخلاف» فيمكن من التقرير على أحد القولين» وهو أمر 


١97/5 البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )١( 


اصطلاحي لا يتعلق به فقه والقياس أن المنع والمطالبة متساويان» لأن المقصود لكل منهما التماس» فما 
جرى في أحدهما جرى في الآخر.." )١(‏ 

'بقياس على وجه لا بد له من الترجيح بالنص. 
وأما الثاني ففيه انتقال من محل إلى محل؛ مع بقاء مسلك المناسبة والاقتران» مع أن في [ذلك] تطويل 
الطريق بلا فائدة. 
إذا علمت ذلك فالإلغاء ضربان: 
أحدهما: بإيماء النص» وهو قسمان: 
أحدهما : ما لا يتصور الجمع بينه وبين وصف المستدلء لقيام الإجماع على أن العلة في الأصل غير 
مركبة» بل لا يكون إلا وصفا واحداء كقول الشافعي فيما لا يكال ولا يوزن من القثاء والبطيخ إنه يجري فيه 
الرباء لأنه مطعوم, فالتحق بالأشياء الأربعة. فعارض الحنفي في الأصل بالكيل. فيقول الشافعي: وصف 
الكيل ملغى بإيماء قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الطعام بالطعام» إلا سواء بسواء" فإنه يدل على 
التحريم على هذه الصفة» وترتيب الحكم على الوصف المشتق يدل على كونه علة مستقلة. فإن قيل 
للشافعي: تركت النص أولا: فلم تستدل به» واستدللت بغيره على وجه لا بد لك معه من النص» وهذا 
تطويل. فالجواب أنه لو استدل أولا بالنص لاحتاج أن يثبت أن الاسم المفرد يقتضي الاستغراق» وهي مسألة 
أخرى فكان الأقرب إلى مقصوده أن يستدل بغير النص ويدخر النص لمقصوده الإلغاء» وهذا مقصود 
صحيح. فإن كان هذا العذر مطردا في جميع صور الإلغاء كان السؤال السابق مندفعا. وثانيهما ما يتصور 
فيه الجمع بين الوصفين؛ كقول الشافعي في المرتدة: يجب قتلهاء لأنه شخص كفر بعد إيمانه» كالرجل. 
فيقول الحنفي: أعارض في الأصل: الوصف في الرجولية فإنه مناسب لما فيه من الإضرار الناجز بالمسلمين؛ 
وذلك مفقود في المرأة. فيقول الشافعي: وصف الرجولية ملغى بإيماء قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل 
دينه فاقتلوه" ١‏ فإنه يدل على قتل جميع المرتدين من جهة تعليقه بصيغة العموم بوصف "التبديل". 
الثاني: إلغاء بتبديل الأصل: 
وصورته أن يبين المستدل صورة ثالثة يقبت فيها الحكم المتنازع فيه بالإجماع على وفق علته بدون ما عارض 
به المعترض في الأصل الثاني» إذ لا يتصور أن يكون معتبرا فيه مع كونه معدوما. 
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١‏ الحديث رواه البخاري كتاب استتابة المرتد باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم علي "اناو" 
)00 

"(الثالث) من مسالك العلة (الإيماء وهو) لغة الإشارة الخفية واصطلاحا (اقتران وصف ملفوظ بحكم 
ولو) كان الحكم (مستنبطا) كما يكون ملفوظا (لو لم يكن للتعليل هو) أي الوصف (أو نظيره) لنظير الحكم 
حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به 
ذكان) ذلك الاقتران (بعيدا) من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في محالها والإيماء (كحكمه) 
أي الشارع (بعد سماع وصف) كما في خبر الأعرابي «واقعت أهلي في نهار رمضانء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم «أعتق رقبة». إلى آخره. رواه ابن ماجة بمعناه» وأصله في الصحيحين فأمره بالإعتاق عند ذكر 
الوقاع يدل على أنه علة له» وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال 
واقعت فأعتق. (وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة) له (لم يفد) ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم «لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على 
أنه علة له وإلا لخلا" ذكره عن الفائدة وذلك بعيك. (وتفريقه بين حكمين بصفة) إما (مع ذكرهما) كخبر 
الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل». أي صاحبه «سهما»» فتفريقه بين 
هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. (أو) مع (ذكر أحدهما) فقط 
كخبر الترمذي «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث 
المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا. (أو) تفريقه بين حكمين» إما (بشرط) كخبر 
سواء بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». فالتفريق بين منع البيع 
في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختللاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلااف للجواز 
لكان بعيدا. (أو غاية) كقوله تعالى «ؤولا تقربوهن حتى يطهرن» أي فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما 
صرح به عقبه بقوله «إفإذا تطهرن فأتوهن# فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو 
لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. (أو استثناء) كقوله تعالى ##فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون» أي 
الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية 
العفو للانتفاء لكان بعيدا. (أو استدراك) كقوله تعالى؛ #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» إلى آخره 
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فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان 
بعيدا. (وترتيب حكم على وصف ) كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان 
بعيدا (ومنعه) أي الشارع (مما قد يفوت المطلوب) كقوره تعالى إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع4» 
فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. 
وهذه الأمثلة أسلم ما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وخرج بالملفوظ أي فعلا 
أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا إن كان الحكم مستنبطا أيضاء وإلا فليس بإيماء 
في الأصح بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ والحكم المستنبط له فإنه كما علم إيماء في الأصح تنزيلا 
للمستنبط منزلة الملفوظ» وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه بخلاف ما قبله لجواز كون الوصف 
أعم مثاله قوله تعالى #وأحل الله البيع» فحله مستلزم لصحته. ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم 
أو غيره والنزاع كما قال العضد لفظي مبني على تفسير الإيماء» وأما مثال النظير فكخبر الصحيحين أن امرأة 
قالت يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال «أرايت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت نعم. قال «فصومي عن أمك» أي فإنه يؤدى عنها سألته عن دين 
الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه؛ وأقرها على جواز قضائه عنه وهما نظيران» 
فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا. (ولا تشترط) في الإيماء (مناسبة) الوصف 
(المومي إليه) للحكم (في الأصح) بناء على أن العلة بمعنى المعرف» وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى 
الباعث» وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط إن فهم التعليل منها كقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان». لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه لمناسبة تناقض» بخلاف ما إذا لم يفهم منها لأن 
التعليل يفهم من غيرها. قال المصنف في شرح المختصر تبعا للعضد والمراد من المناسبة ظهورهاءوأما 
نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الأمارة المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمه 
تبعث على الامتثال. 
دح ارين 

"(الخامس) من مسالك العلة (المناسبة). وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين 
للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي» ويسمى هذا المسلك بالإحالة أيضاء كما ذكره الأصل سمي 
بها ذلك لأن بمناسبته الوصف يخال أي يظن أن الوصف علة ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية 
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المقاصد أيضا. (ويسمى استخراجها) أي العلة المناسبة (تخريج المناط) لأنه إبداء ما نيط به الحكمء 
فالمناط من النوط وهو التعليق أما تنقيح المناط وتحقيقه فسيأتيان. (وهو) أي تخريج المناط (تعيين العلة 
بابداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلة المعينة والحكم (مع الاقتران بينهما كالاسكار) في خبر مسلم «دكل 
مسكر حرام»» فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة» وقد اقترن بها وخرج بإبداء 

ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء 

في المستبقي في السبر. (ويحقة) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من 
الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدل بحثفت فلم أجد غيره؛ والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنه لا طريق 
له ثم سواه» ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها. (والمناسب) 
المأخوذ من المناسبة المتقدمة (وصف) ولو حكمة (ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما 
يصلح كونه مقصودا للشارع) في شرعية ذلك الحكم. (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة). والوصف فيه 
شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة» فيكون للحكمة إذا 
علل بها حكمة كحفظ النفس» فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل 
عدواناء وإِن جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ» الوصف المبقي في السيرء والمدار في الدوران 
وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر» وقيل هو الملائم 
لأفعال العقلاء عادة» واختاره 

الأصلء وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضرراء وقيل هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وهذه 
الأقوال مقاربة للأول» وإنما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين» ولأنه أنسب بقولي كغيري. 
(فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه) الذي هو ظاهر منضبطء (وهو المظنة) له فيكون هو 
العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسبء لكنه لما خفي نيط 
وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصلء لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص 
بمظنتها. (وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع) لأنه المقصود من شرع البيع 
ويحصل منه يقينا. (و) قد يكون (ظنا كالانزجار في القصاص) لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل 
منه ظناء فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه. (و) قد يكون (محتم لا) كاحتمال انتفائه إما (سواء 
كالانزجار في حد الخمر) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الانزجار منه وانتفاؤه 
متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا. (أو مرجوحا) لأرجحية انتفائه. 
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(كالتوالد في نكاح الأمة) لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله. 
(والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من الأربعة أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح 
الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه 
المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة» وقيل لا يجوز التعليل بهماء لأن أولهما 
مشكوك الحصولء» وثانيهما مرجوحه. أما أول الأربعة» وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا. 
عدا 

"وهذه الطريقة* مفيدة للعلة(955؟) ؛ لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللاً لا يُجْعل تعبّداً» وإذا 
أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسبء ولم نجد مناسباً إلا ما بقي بعد السَبْر» فوجب كونه علة 
بهذه القاعدة(5995). 
المسلك السابع: الطرد 
ص: السابع: الطَرْد(551١):‏ وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصفء وليس مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب (/2»)7599 وفيه خلا ف(5999). 
الشرع 
لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد(.١٠)»‏ ونحن نقصد أن(١١٠0)‏ نثبت طريقاً غير 
المناسبة(؟ . وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب» إذ لو [كان مستلزماً للمناسب](7:.") لكان 
هو: الشّبَه ونحن نقصد طريقاً غير الشبه» فمجرد(؟ )٠٠١‏ الاقتران هو(5١٠١٠)‏ طريق مستقل على 
الخلاف. 
حجة الجواز: أن("١٠5)‏ الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علة(1٠.*)‏ - عملا 
بالأصل(/١٠٠"7)»‏ فتعيّن(9١٠٠7)‏ هذا الوصف ؛ نفياً للتعبّد بحسب الإمكانء» ولأن الاقتران بجميع 
الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير(٠٠١0")‏ المقترن يغلب على الظن عليَّة(١ )*01١‏ ذلك 
المُقْترن» والعمل بالراجح متعيّن. 
حجة المنع: أن الأصل ألا(؟5١١5؟)‏ يعتبر في الشرائع إلا المصالح أو درء المفاسدء فما لم يعلم فيه تحصيل 
مصلحة ولا درء مفسدة وجب ألا يعتبر» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما نُقِل عنهم العمل بالمناسب» 
أما غير المناسب فلاء فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار(17١7).‏ 
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المسلك الثامن: تنقيح المناط 
ص: الثامن: تنقيح المناط» وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم(4 .)5١١‏ 
لكرج 
قد تقدَّم الخلاف(5١١5)‏ في موضوع تنقيح المناط )5١١5(‏ هل هو إلغاء الفارق أو تعيين العلة من 
أوصاف مذكورة ؟.." (1) 

"وقُدِّم العَدَم على التقديري(5١28)‏ ؛ [|لأن التقدير](+١88):‏ هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو 
المعدوم حكم الموجود. ووضع المعلوم(4 ١/؟)‏ على خلاف ما هو عليه خلاف الأصلء والعدم هو على 
وضعه(ه )8/١‏ لم يُحَالّف فيه أصلك فكان مقدّماً. 
وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدميّة(١98)‏ لابد أن تكون عدماً مضافاً لشيء معينٍ 
كقولنا: عدم الأسكار علة(1١581)‏ إباحة الخمر ونحو ذلكء» فلابد أن نقدّر(/١8؟)‏ معنئَ هذا 
عدمه([9١75).‏ 
والحكم الشرعي حقيقي» بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدّم. 
الفصل الخامس 
في ايع ط لعل 
ص: قال الإمام رحمه الله: المناسبة أقوى من الدوران خلافاً لقوم(٠١38)»‏ ومن التأثير والستّبْر المظنون 
والشّبّه والطّّد(١‏ 8857). والمناسب الذي اغَتّبر نوعه في نوع الحكم مقدّم(877) على ما اعتبر جنسه 
في [نوع الحكم](587))» ونوعٌه في جنسه؛ وجنسُه في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى بدت 
والثاني والثالث متعارضان(4 757)» والثلاثة راجحة على الرابع» ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة, وكلما 
قرب كان أرجح. والدوران في صورة أرجح منه في صورتين» والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم, وفيه 
خلا ف (ه555). 
ست 
المناسبة المصلحة بادية فيهاء والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتراة» والشرائع مبنية على المصالح. 
حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس ؛ لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم» والعلة المطردة المنعكسة 
أشبه بالعلل العقلية فيكون(5/857؟) أرجح. 
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والجوايعة النداسية المطرة المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلكء أما مجرد الطرد والعكس 
: 06 6 

"والتأثير هو اعتبار الجدس في الجنسء والاعتبار أضعف من المناسبة لما تقدم(6871). والشّبّه هو 
المستازم للمناسبء فالمناسب مقَدَّم عليه» وقد تقدَّم تمثيله في طرق العلة(/385). والسكبر والتقسيم وقع 
التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم اعتباره» والمناسب الاعتبار فيه بالذات(5/8559). وتقدّم فى طرق العلة 


تقرير( ٠‏ 7/1) الطرد وهو مجرد اقتران الحكم بجملة صور الوص ف(١7/7))‏ والاقتران بمجرده أضعف من 
المناسب ؛ لما تقدَّم أنه مَعْدن الحكمة. 

وتقدّم في المناسب تمثيك أجناس الأوصاف والأحكام عالية وسافلة(5/857)» وتمثيل الدوران في صورتين 
وفي صورة ووجه الترجيح بينهما(7875). 

ويُّقدّم(854") الشّبّه في الصفة(8+75") ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل» والأصل أن تكون الأحكام 
معلولات(5 ١8١‏ ) لا علا(8810؟). 

وقيل: لاء وحجته أن الحكم يستلزم علته» فيقع الشبه في أمرين(/38؟)» فيكون أرجح(5879). 

وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة(٠841()9585")‏ تعلل 
بالعلل المختلفة. 

الباب التاسع عشر 

في الاجتهاد 

تعريف الاجتهاد 

ص: وهو استفراغ الؤْسّْع(5857) في المطلوب لغة(7841). واستفراغ الؤْسّْع في النظر فيما لا(5 5/*) 
يلحقه فيه لَوْمّ شرعي اصطلاحاً(ه 5/.5). 

وفيه تسعة فصول(" 5/15): 

الفصل الأول 

في النظر(51 7*) 

ص: وهو الفكر (78548)» وقيل: تَرَدُ الذهن بين أنحاء الضرورات(7853)» وقيل: تخديق العقل إلى 
جهة الضروريات(٠‏ 4)7/5 وقيل: ترتيب تصديقاتٍ يُتَوصّل بها إلى علم أو ظنٍ(1١7585)»‏ وقيل: ترتيب 


١17/7 شرح تنقيح الفصول؛‎ )١( 


تصديقين(١357))»‏ وقيل: ترتيب معلومات(557))» وقيل: ترتيب معلومين(؟ .)١/65‏ فهذه سبعة(ه 65/؟) 
مذاهب(86*). وأصحّها الثلاثة الأوَل. 

وهو(851١)‏ يكون في التصورات(/7/5) ؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيب 
خاصٌ تَقَدَّمَ أولّ الكتاب(69م2)»." (1) 

١‏ الكاروة) يذ قفالك عله كك وَالِْخَالَةُ) سُمِيَتْ مُتَاسَبَةُ الْوَصْبٍ بِالْإحَالّة ؛ لِأنَّ بها 

ي يُظنُ أن لوصف عِلَة (وَيُسَكى اسْتَخْرَاجها) أن مُنتخرع 00 الْمُنَاسِبُ (تخْريج الْمَنَاطِ) ؛ 0 

ما نيط به الْحُكَمُ (وَهُوَ) أئْ تخرية المناطط (تَعْيِينُ م الْعلة بِإِبْدَاءٍ مَُاسَبَة) بَيْنُ ِيْنَ المُعيّنِ وَالْحْكم (مَعْ م 
بَيْتَهُمَا (وَالسَلَام مَةِ) لِلْمُعيّنِ (عَنْ أ ف نك (لإشك) فى حدمي شل« شن حَرَاة# 
مَهُوَ لِإَليِِ لعفل الْمطلوب حِفْظَه مَُاسِب لِلْحْرْمق» وَفَد افع بها و عن التوبح وباختار [] فى 
هَذًا يِمَنْمَصِر عَنْ التٌرتِيب مِن الْإيمَاءِ ثُمٌ المسَلَامَةٌ عَنْ الماح كَأنهَا و ميد فى التشَوية بيعب ٠‏ الوَاقِع؛ وَل 
فَكُُ مَسْلَكِ لا يَيمُ بِدُونِهَاء ب وَل يداب على اي الحاجب في الحذ لكك عد بد الل 
وَسَكَاهَا تَخْرِيج الْمَنَاطٍ وَمَا صّنَعَهُ الْمُصَيْفُ أَفْعَدُ 7 وَتُحْققَ الِاسْتِفْلالُ) أي اسْتِفْلَالُ الْوَصْفٍ الْحُتَايِبٍِ في 
علي (بعَدَم مَا سِوَاةُ بالسسَبْر) لا يَثُولُ الْمُسْتَدِلٌ بع بعلت قلع أبية عب ره وَالْأَصْْ عَدَمُهُ كُمَا تَقَدّمَ في السَبْرٍ ؛ 


سا لله 


ِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْإنْبَاتُ, وَمْنَاكَ النَفْئْ. 59 الْمَأُخُودٌ من ع الَُْاسَبَة الْمَُمَدَمَةٍ (الْمَلائم لِأَمْعَالٍ 
الفقالقور هادة كه بقال قرو وار قايية ين ا 
"ص -78١-...في‏ الجمع بينها في سلك واحد متلائم. انتهى. 
وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع تعليل أفعال الله سبحانه بالأغراضء والقائلون بتعليلها بها. 
فالأولون قالوا: إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات» أي: ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على 


مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص. 

والآخرون قالوا: إنها ما تجلب للإنسان نفع» أو تدفع عنه ضرا ١‏ . 

وقيل: هي ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول» كذا قال الدبوسي. 

وقيل: وعلى هذا فإثباتها على الخصم متعذر؛ لأنه ربما يقول: عقلي لا يتلقى هذا بالقبول» ومن ثم قال 
الدبسوي: هو حجة للناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه: لا للمناظر. 


١58/7 شرح تنقيح الفمرول»‎ )١( 
١ 55/7 (؟) شرح جمع الجوامع لابن السبكي.‎ 


قال الغزالي: والحق بأنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوطء فإذا أبداه 
المعلل فلا يلتفت إلى جحده. انتهى. 
وهذا صحيح.ء فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك. 
وقال ابن الحاجب: إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقل!١‏ من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودا من حصول مصلحة ودفع مفسدة:» فإن كان الوصف خفياء أو غير منضبط اعتبر ملازمة, 
وهو المظنة؛ لأن الغيب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة» والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية. 
قال الصفي الهندي: وهو ضعيف؛ لأنه اعتبر في ماهية ما هو خارج عنه. وهو اقتران الحكم 
بالوصفء؛ وهو خارج عن ماهية المناسب» بدليل أنه يقال: مع الاقتران دليل العلة» ولو كان 
داخلا في الماهية لما صح هذا. 

وأيضا فهو غير جامع؛ لأن التعليل "بالظاهرة”* المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد» والوصفية 
غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة. 
وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها للعلية بتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص» 
إذا غلب على "ظنههو"** أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه. 
ورد؟ بأنه لم ينقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب» فلا يبءد التعبد مع نوع من الظن الغالب» 
ونحن "لا" *** نعلم ذلك النوع. ." )١(‏ 

"وإما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسب» لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر 
بخلافه» كقولهم في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة: إن كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. ومقابلته 
بالمال في البيع إعزازا له» والجمع بينهما تناقضء فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جوز البيع لأن المناسبة 
مع الاقتران دليل العلية فهذا وإن كان مخيلا فهو عند النظر غير مناسب؛ إذ لا معنى لكون الشيء نجسا 
إلا عدم جواز الصلاة معه. ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع. كذا قال الرازي وتبعه الهندي. وقد ينازع 
في أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه» بل ذلك من جملة أحكام النجس» وحيئئذ فالتعليل بكون 
النجاسة يناسب الإذلال ليس بإقناعي". البحر المحيط ه/ .7١-51١1‏ 
انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها: 
ثم اعلم: أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة والتأثير» وعدمهاء إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه 


(1) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» ١/0‏ ؟ 


إما أن يعلم أن الشارع اعتبره» أو يعلم أنه ألغاه» أو لا يعلم واحد منهما. 
القسم الأول: 
ما علم اعتبار الشرع له. والمراد بالعلم الرجحان, والمراد بالاعتبار: إيراد الحكم على وفقه. لا التنصيص 
عزف ول امام اليس ولاك تكن المله ممتفادة مين المناسبة: وو امراك يولي :شيف لها عل مويل 
00 

"ص -94-...وجوابه أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الإمارة لا يقدح في كونها أمارة قوله لو 
صحبها الحكم في كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعا قلنا ممنوع وهذا لأن القاطع هو الذي لا يجوز أن 
ينفك الحكم عنه ولو لمانع لا أنه الذي لا ينفك الحكم عنه فإن الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وإن 
كان يجوز انفكاكه لمانع وما ذكره من الأمثلة فنحن نمنع كونه لا يقدح في غلبة الظن في كونه إمارة وإنما 
لا يقدح ذلك إذا غلبت على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صور التخلف فإما إذا لم يحصل ذلك 
فلا نسلم أنه لا يقدح ذلك فيه ثم الذي يؤيد. ما ذكرتاة مم الاحعمال أن الدليل: الدال. على كون الإمارة 
للحكم الفلاني أن اعتبر في كونها إمارة صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة فلا يكون 
تخلف الحكم في غير تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الإمارة بل عن بعضها 
لأن تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية الإمارة حيتئذ وإن لم تعتبر ذلك بل دل على كونها إمارة في سائر 
الصور كيف حصلت فيمتنع التخلف وإلا يلزم الترك لمقتضى دليل الإمارة وهو باطل 
واحتج القائلون بأن النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة بأن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في 
بعض الصور فكما أن اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل على العلية فقدم الاقتوان به في بعض 
الصور يدل على عدم العلية فتعارضا وتساقطا بخلاف العلة المنصوصة فإن دليل عليتها النص فكما أن 
تخلف حكم النص عنه في بعض الصور لمعارض لا يوجب إبطال العمل به فيما عداها فكذلك العلة 
المنصوصة التي في معناها 
وأجيب عنه بأنه ليس دليل علية المستنبطة مجرد الاقتران بل شهادة المناسبة وغيرها من الطرف المذكورة 
والتخلف لمانع أو فوات شرط لا يدل على عدم العلية لما سبق فلا يعارض دليل العلية كما في المنصوصة 
قال "والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا لأن الإجماع أول من النقض"." (") 


(1) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 51١/0‏ 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع؛ ١559/١5‏ 


"ص -5/8١-...قال‏ "قيل لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم 
التتخلف أو تحصيل الحاصل قلنا العلة عدمية فل" يلزم ذلك" 
مثل المسألة السادسة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام وأتباعه 
وسنهم صاحب الكتاب لأن ما يدل على علية الوصف من الدوزك وبر وبر 11111 7190 
لا تختص بمفرد بل دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء فعمل به في المركب كما عمل به في المفرد 
وقال قوم لا يجوز به معللين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن العلة العقلية أو تحصيل الحاصل 
وهما محالان فكذا ملزومهما والدليل على أنه مؤد إلى ذلك أن الوصف المركب إذا كان علة كالقتل العمد 
العدوان فى إيجاب القصاص مثلا كان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته لانعدام كل واحد 
من أجزائه ضرورة إذ عليته من جملة صفات ماهية المنعدمة بانعدام دشل واحد من أجزائه وانعدام الوصف 
يستلزم انعدام الصفة 
فإذا انتفى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل أو لا يلزم تخلف المعلول 
عن العلة 
وأجاب بأن العلية صفة عدمية لأنا من النسب والإضافات تعتبرها العقول ولا وجود لها في الخارج 
ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن العدم والوجود نقيضان ولا بد و أن يكون أحد النقيضين 
وجوديا وإذا كان انتقاؤها وجوديا فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة له لأن الأمور العدمية لا تكون علة 
للأمر الوجودي هكذا أقرره العبري وغيره من شارحي الكتاب وهو أولا ضعيف لأنه ليس بأولى من قول 
المعترض العلية أمر وجودي لأن نقيضها وهو عدم العلية عدمي واحد من النقيضين واقع لا محالة 
وثانيا مخالف لما في المحصول فإنه جعله جوابا لشبهة أخرى لهم غير هذه." )١(‏ 

"ص -4 4-.. .ابتداء ثم هل يلزم المعترض ذكر أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الوصف 
حتى يقبل منه قيل يازمه لأن المناسبة بدون الاقتران لا تدل على علية الوصف فلا بد له من أصل يشهد 
له بالاعتبار "و" المختار "لا" يلزم المعترض "ذكره أصلا لوصفه" الذي أبداه في الأصل يبين تأثيره في ذلك 
الحكم "كمعارضة الاقتيات بالطعم" أي كأن يقول العلة الطعم لا القوت "كما في الملح" فإنه طعم وليس 
بقوت وقد أثر فيه حيث جعل من الربويات "لأنه" أي المعترض "لم يدعه" أي كون وصفه علة حتى يحتاج 
إلى شهادة الأصل "إنما جوز ما ذكر" من كون وصفه علة أو جزأها "ليلزم" المستدل "التحكم" على تقدير 


؟7//١ مؤلفا موافقا للمطبوع,‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


كون وصف المستدل علة دون وصفه مع تساويهما في الصلوح من غير مرجح في الوجود "وأيضا يكفيه" 
أي المعترض في وصفه المبدي "أصل المستدل" إذ أصل المستدل أصله إذ لا بد من وجود وصفه فيه وإلا 
لم يعارض "فيقول" المعترض "جاز الطعم أو الكيل أو هما" علة "كما في البر بعينه وجوابها" أي المعارضة 
من المستدل "على القبول بمنع وجوده" أي الوصف المعارض به في الأصل مثل أن يقول لا نسلم أنه مكيل 
في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر. "أو" منع "تأثيره" أي الوصف المعارض به "إن كان" وصف 


للا 


المستدل أي عليته "لم يثبته المستدل أو أثبته" المستدل "بما" أي بأي طريق "كان وتقييد سماعه" أي هذا 
المؤال وهو مطالبة السبعدل المعترضن جاثير وصف المعترضن "مع المستدل بيغا إذا كان المسعدل أنيت 
نه" أي عليته "بالمناسبة ونحوها" أي بالشبهة لأن المناسبة إنما تؤثر إذا لم تعارض بمناسبة أخرى "لا" 
إذا أثبت وصفه "بالسبر ونحوه" لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسبا وإن لم تثبت 
المناسبة بالنظر إليه أو إلى الخارج على ما يعم الشبه فتتم المعارضة بمجرد إبداء وصف آخر محتمل للعلية 
من غير أن يثبت مناسبته كما ذكره القاضي عضد اردين "تحكم لأن ذاك" المفبت يما كان من الطريق 
ايك أي السيهدل؟" 6 
"الخامس المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران 
بينهما كالاسكار ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف 
خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك 
في البيع وظنا كالإنزجار في القصاص ومحتملا سواء كالإنزنجار في حد الخمر أو مرجوحا كالتوالد في نكاح 
الأمة والأصح جواز التعليل في الأخيرين. فإن قلت قطعا فالأصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة 
اشتراها بائعها فالمجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالشرقي والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني 
والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر والحاجي 
كالبيع فالإجارة وقد يكون ضروريا كالإج ارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني معارض للقواعد 
كالكتابة وغيره كسلب العبد أهلية الشهادة ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع 
فالمؤثر أو بترتيب الحكم على وقفه فإن اعتبر العين في الجدس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم 
وإلا فالغريب وإن لم يعتبر فإن دل دليل إلغائه فلا يعلل وإلا فالمرسل ورده الأكثر وليس منه مصلحة ضرورية 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع» 4/55؟ 


كلية قطعية أو ظنية قر ببة منها فهي حق كلي قطعا والمناسبة تنخرم بمفسدة تازم راجحة أو مساوية لها في 
الأصح. 
السادس الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة بين منزلتيهما 
في الأصح ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح وأعلاه قياس ما 
له أصل واحد فغلبة الأشباه في الحكم والصفة فاتلحكم فالصفة.." )١(‏ 

"( الْحَامِنِ ) مِنْ مَسَالِكِ أله ( 00 الإحلة ) سبد سُيِيَتْ مُنَاسَبَةُ الْوَضْفٍ بِالْإِخَالَة ؛ 


بُخَالُ أ يِظَنُ أَنَّ الْوَصْف عِلّةٌ ( وَيُسَكّى اسْتَخْرَاجَهَا ) بِأَنْ يُسْتَخْرَجَ الْوَضْفُ الْمْتَاسِبْ ( تخريج الْمَنَاطٍ ) 


يي ا ا ِيْنَ الْمُعيْنِ وَالْحْكُم 

( مع الْافْعِوَانٍ ) بَْنهُمَا ( والسلامة ) لِلْمُعيّ (عَنْ الْقوادِح ) في الي (كَالْإسْكَارٍ ) في حَدِيثِ مُسْلِم « 
لالس عع انير جر لسن سوواط لاريم لخر باولا ارا ياو سين قرو 
وَباْتِبَارٍ الدَمُتَاسَبَةِ في هَذًا يَنْمَصِلْ عَنْ لتيب مِن الْإيمَاء كم السَلَامَةُ عَنْ الْقََاِح كَأنَهَا كَيْدٌ فى التّسْمِيَة 
تب لوقع » وك تك عنقي لايم بثده ٠‏ ومن 0[ تيتا على ان الحا في الحذ لك 
عد ب لفاس اها تخريج العتاي ونا مئعة الفمتيث أفعة ١‏ وَتُحْقِّقَ الاسْيَقْلال ) أي اشع 


هم 


أوطلق الحتابيت فى الدائة ( بكم هاديؤلة بالقكر )لفقل التسع ل تعله كل جد عر هُ وَالْأَصه ء 
كما تَقَدّمَ ذ في السَّبْرٍ ل الْمَقْصُودَ هُنَا الإنْبَاتُ » وَهَُاكَ التَفيم . 
ونايب ) لمأعرط بن ]مسيم رادي لا يم لِأَمْعَالٍ الْعْقَلَاءٍ ) عَادَةَ كُمَا يُقَالُ هَذِهٍ و الولو 
فاو ر كادي ارا ار مُوَافِقٌ ِعَادَةٍ العْمَلاءٍ في فِعْلٍ مِثْلِهِ » فَمنَاسَبَةُ الْوَضْبٍ 
لِلْحُكم الْمْتَرَيّبٍ عَلَيْه و زيافو الفقاكو فى حتفي لقره إل :الود وَقِيلَ ) هُوَ ( مَا يَجْلِبْ ) 
0 عَنْهُ ( صررًا ) قال في." (5) 

! الإغلة ) طامة أ ف ال ار ظَاهِرُ كلام الشّارح أذ 

لِنَظَرٍ إِلَى الْوَضْفٍ 


ل لَّهُ إبَدَاغ م ١‏ اسْتَخْرَاجهَا ) 


١١ كتاب لب الاصول» ص/‎ )١( 
١5/8 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ 
"5 


أ اسْتَخْراج الْعِلَّةَ بِهَذَا الْمَسْلَكِ وَقَالَ الشَبِخْ حَالِدٌ أي ١‏ انيخراج الله الْمَاِبَةِ وصَوْرَ الشارع اسْتخْرَاج 
ألا بأذ سدع بلع يده متب ؛ لأذ ثري يط يه لمكم نوسئ تعيب ١‏ لط 
كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ ‏ وَيُحْتَمَلْ أَنَّ الْبَاءَ سَبَيَةٌ ؛ لِأَنّهَا سَبَبٌ في اء: سْتَخراج الْوَضْفٍ ( فَوْلَهُ : الْمَنَاطُ ) اسْمُ مَكَانٍ 
الوط ١‏ وَهُوَ اليَبْط سْيِيَ به الْوَصْفُْ للْمْبالعَةِ » ولا يَحْمَى أن احاح ارط الْمُنَاسِبٍ اسْتِخْرَاجٌ للْمُنَاسَبَة 
لِإِشْتِمَالٍ الْمُتَاسِبٍ عَلَى الذَّاتِ وَالْوَصْفٍ ( فَوْلَهُ : تَعْيينُ الْعلّة ) بِأَنْ يَقُولَ عِلَّهُ الْحْكُم هِى هذا الْوَضْفٌ ( 
و : ين لعن ) أن الوب المي أي ( كز + مع إل خع ب :+ ليف الدستنى 

في السّبرد ( قَوْلَهُ : كَالْإِسْكَارٍ وام اانه سْتِحْرَاجُ عِلْيّة الإِسْكَارٍ مِنْ النّصّ الدَّال عَلَى تخريم الْحَمْرٍ ( فَوْلْهُ : 
كيت للخرهد) رق قا ملت حلا ر تزلو» وقذا ليها ) أل ف النطلد (قااة ار 
اماس في دا ) أ في هذا السك ( كؤله اللقعياة ) لماز كن اللزقيب أن تقب القت الى 
الوَصٍْ الَذِي هُوَ قِسْمْ." )١(‏ 

"من الْإيمَاءِ كَأْكْرم الْعَالِم فَإِنّهُ لا يُسْتَرَطُ فيه إِبْدَاءُ اماس : 
( قَوْلَهُ : كأنهَا مَيْدٌ في النَّسْمِيّة ) يَعْنِي جْرْءًا مِنْ مُسَمّى هَدًا الْمَسْلَكِ وَأَمّا باليَسْبَة إِلَى غَيْرِ فََرِطُ حَارِحٌ 
عَنْ مُسَيَاهُ عَلَى أن الْمُصَيْف لم يَذَكْرِهَا في حَدٍّ الْمَسْلّكِ لِيَحْتَاجَ إِلَى هَذًَا الِاعْتذَارٍ بَلَ في اسْبَخْرًا خرَاجه اه . 


لوك لِتَخْصِيصِهٍ بِمَا هُنَا ثم لَمّا كَانَ هَذَا تَكَلَْا أنَى الْمْصَيّفْ 


ان على ائن الحاجب ) أي على عله ( كؤلة : له مَا صَنَْعَهُ 


( قَولهُ : تتحقق )/ بالِناءِ لِلْمَمْعُولٍ » وفي تُشخة وَيتَحَمَّقْ ( فَوْلَهُ : في الْعليّة ) مُتَعلِقُ 00 وَبِعَدَم 
1 أو أن بِعَدَم مُتَعَلّق بِالِاسْتِفْالٍ وَفَوْلُهُ بالسَبرٍ مُتَعَلَق بتُحَمَقُ وَلَيس 


مُتَعَلّقٌ + بِتَخْفّقَ َولهُ امّبر مُتَعَلّقٌ بِعَدَمِ أ 


١١9/8 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ )١( 
”0/ 


الْمُرَادُ به السكبِرَ بالْمَعْتى الْمُتَقَدّم كُمَا يُشِيرُ لَهُ الشَّارحْ بَل الِاسْتفْرَاءُ النَامُ أي التَّتَيُُ الْحَقِيقِيُ فَانْدَفَعَ مَا قَالَ 

كرا د بُقَالُ في إِنبَاتِ الْمْسْمَدِلٌ استفلال الْوَضْف بِعَدَم عَبْره الْمْمبَتِ لَه لسر الال من طريت." (1) 
"به يندفع الإشكال الآني ولا حاجة إلى جوابه. قوله: (ما نيط به الحكم) من النوط وهو التعليق 

فالمناط مفتوح الميم شيخ الإسلام بزيادة. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5/01 

قول الشارح: 

(وباعتبار في هذا ينفصل عن الترتيب) 

أي باعتبار المناسبة في هذا المثال الذي فيه الاقتران المخصوص وهو ترتيب الحكم على الوصف ينفصل 

عن الترتيب لأن الترتيب هو المخصوص فقطء ولو اعتبرت المناسبة في الترتيب لكان هو المناسبة 

مع الاقتران وذلك هو التي هي المسلكء وبه يندفع ما نقله المحشي عن سم من البحثين؛ أما 

الأول فلما علمت من الاتحاد, وأما الثاني فلأن الكلام في تباين الدليلين» والدليل في الترتيب إذا لم تعتبر 

فيه المناسية هو فقط» بخلاف المتحققة في مثال الترتيب فإنها المناسبة مع الاقتران: 


بقي أمر آخر وهو أن المعتبر في كما يكون بالترتيب يكون بخ يره» فلعل تخصيص 


الترقيب لكرف المتعان زليه مطالم العا لبو وخر أيضاً وهو أن المناسبة هنا هي الدليل والاقتران شرط 
اعتبارهاء ولو اعتبرت في الترتيب كانت هي الشرط لاعتباره كما هو كذلك عند من اعتبرها في دلالة الإيماء 
من نص على أن الترتيب هنا شرط لا دخل له في المناسبة الهندي ويفيده عبارة المصنف فهلا كفى ذلك 
في انفصال المناسبة 5 مثال. الثرتيب عم الترقيب إلا أن يقال: إنه خفي. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 7/01 


قوله: 
(لأنه إذا اعتبر في التسمية اصطلاحاً الخ) 
)١5:5/:5(‏ 


اللزوم مسلم لكن المحترز عنه على جعله قيداً في التسمية هو التعيين مع القوادح فإنه لا يسمى بهذا الاسم 
وعلى جعله قيداً في الماهية المحترز عنه باقي المسالك. قوله: (إذ لا معنى لاعتبار الشيء في الماهية) أي 


١7١/5 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛‎ )١( 
5 


رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 5/7 
(بحسب الواقع)." (1) 

"فهذه الأوصاف استخرجها المجتهدون وعينوا واحدا منها كل حسب ظنه وهذا معنى تخريج المناط 
فالفرق إذن بينه وبين تنفيح المناط هو أن هذا الأخير ذكرت أوصافه وعلى المجتهد تعيين واحد من بينهاء 
بينما الثاني لم يذكر فيه الأوصافء؛ فكانت عملية المجتهد مزدوجة» استخراج الأوصاف ثم تعيين واحد 
منهاء إلا أن العسكفي والغزالي على طرفي نقيصء فالغزالي في معرضه حديثه عن تنقيح المناط المناط يذكر 
أنه إلغاء للفارق "كما تقول لا فارق بين الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية"(١).‏ 
ومهما يكن من أمر فإن السبر والتقسيم في وظيفته يشمل عمل كل من تنقيح المناط وتخريج المناط» إذ 
به نتمكن من استخراج الأوصاف غير مذكورة كما مثلنا لذلك عند معرض حديثنا عن قياس الذرة على البر 
(وهذا يسمى بتخريج المناط عند العسكفي) كما نتمكن به من تعيين وصف من ين أوصاف متعددة مذكورة 
وقد مثلنا له بحديث الأعرابى الذي واقع أهله في ذهار رمضان (وهذا ما يسمى بتنقيح المناط). 
المناسبة معناها لغة الملائمة أي الموافقة وتسمى بالإخالة أي الظن ومن المالكية من أسماها بتخريج 
المناط خلافا للسبكى الذي أسماه بالمناسب ولعل الاختلاف بين ابن الحاجب والسبكى اختلاف اسمى 
"وذلك بإبداء مناسبة بين العلة والحكم مع بينهما في دليل حكم الأصل مع السلامة للوصف 
المعين من القوادح العلية"(؟).فمثئلا حديث مسلم "كل مسكر حرام" فالإسكار مناط للحكم, وزوال العقل 
المطلوب حفظه وصف مناسب للحرمة. 
أما معناه في الاصطلاح فقد ذكر الشنقيطي المالكي أنه "الوصف المناسب الذي تضمن ترتب-أي استلزام- 
الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من حكمة لحصول مصلحة ودفع مفسدة"(؟). 


. 78/7 شرح التنقيح : القرافي‎ - )١( 


571/9 حاشية البنانى»‎ )١( 


(؟) -نشر البنود : الشنقيطي 171/7. 

(0)سنشر اليبو + الستقيط 0717# 
" صفحة رقم ١91‏ 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة » والمناسبة والاستنباط 

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس » وكان 

دورا » أو تحكما . 


التخلف » شهد عليها بالإهدار في صورة التخلف » ' فقد تساقطا ' ؛ لتعارضهما » ' وقد تقدم ' 
الجواب عنه » بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح . 

الشرح : واحتج ' المجوز ' للنتقض ' في المستنبطة ' فقال : ' المنصوصة دليلها نص 

عام ل لق لياس ادر اشير اه 
إبطال النص » بخلاف المستنبطة ‏ فإن دليلها الاقتوان مع عدم المانع » ولا تخلف عنه . 

' وأجيب : إن كان ' النص العام ' قطعيا » فمسلم ' أنه لا يقبل التخصيص .» ' وإن كان 
ظاهرا وجب قبوله ' » وتقدير المانع » كما ذكرناه . 

واحتج من مذهبه القول ' الخامس ' أعني : جواز التخلف في المستنبطة بغير مانع » ولا 
فوات شرط » فقال : ' المستنبطة علة بدليل ظاهر ' يوجب ظن العلية » ' وتخلف الحكم 
مشكك ' في عليتها » ' فلا يعارض الظاهر ' ؛ إذ الظن لا يرفع بالشك . 

الشرح : ' وأجيب ' : بالمعارضة » وتقريرها : أن يقال : ' تخلف الحكم ظاهر ' في 

دلالة ' أنه ' أي : أن الوصف ' ليس بعلة » والمناسبة والاستنباط ' كلاهما ' مشكك ' » فلا 
يعارضان الظاهر » وهذا جواب جدلي . 

' والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر ' » فإذا كان التخلف 


١ 48/7 المناظرة في أصول التشريع الإسلامي»‎ )١( 


يورث الشك في عدم العلية » أورث الشك في العلية ؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين 
محتملان على السواء » فإذن قولك : العلية مظنونة بدليلها » وعدم العلية مشكوك بدليله » 
كلام متناقض . 
' قالوا ' ثانيا : ' لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم ' بها » ' في محل آخر 
لانعكس ' », أي : كان ثبوت الحكم بها في المحل الآخر متوقفا على كونها أمارة » ' وكان 
دورا ' » إن انعكس » ' أو تحكما ' إن لم ينعكس ؛ لعدم الأولوية .." )١(‏ 

'" صفحة رقم ١9/‏ 
وأجيب : بأنه دور معية . 
والحق : أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم , 
وهما على ظهور كونها أمارة . 


هامش 


الشرح : ' وأجيب : بأنه دور معية ' » فلا يمنع » وليس بجيد ؛ إذ لا تعلم عليتها على 

هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجوده , وهو الاقتران , فلو علم ثبوت 
الحكم بها , كان دور التقدم الممتنع قطعا ؛ إذ ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء . 

والحق في الجواب : أن الدليل إذا دل على علية الوصف » لم يفتقر إلى التتبع في 

الصور » بل ينبت ابتداء عند قيام المناسبة أو غيرها من أدلة العلم » والوقوف على التخلف 
وعدمه يقع في أثناء العلة » ففرق بين ابتدائها ودوامها » وإليه أشار بقوله : ' والحق : أن ' 
الدور غير لازم ؛ لأن ' استمرار الظن بكونها أمارة ' على الحكم ' يتوقف على ' ثبوت ' المانع ' 
في صورة التخلف » ليقوم عذر التخلف ؛ وإلا فلم تخلف الحكم ؟ . 

' أو ' يتوقف على ' ثبوت الحكم ' في الصورة » ' وهما ' أعني : كلا من ثبوت المانع 

على تقدير التخلف » وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان ' على ظهور كونها أمارة ' » فلا 
دور » وقد مضى مثله . 

هذا شرح ما في الكتاب » وقد أعلمناك أن الحق عندنا أن النقض قادح مطلقا , 


١91/4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 


وعمدتنا وجوه : 

أولها : وهو المعتمد » ما ذكره في الكتاب عن أبي الحسين » ولنقرره على وجه أبسط 

من الأول » فنقول : العلة معرف الحكم » وتخصيصها يمنع من كونها معرفا في ذلك 

المخصص .» وإذا لم تكن معرفا فيه » لم تكن علة له » وإذا لم تكن علة له » كان إطلاق القول 

بأنها علة على وجه التعميم في كل الصور غير سديد » فمن قال مثلا : علة تحريم بيع الذهب 

متفاضلا الوزن » ثم جوز بيع الرصاص بالرصاص مع وجود الوزن » قيل له : أبنص قلت 

ذلك » أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب ؟ . 

فإن قال : بعلة » ثم بين وجه قياس الرصاص على أصل مباح بيع بعضه ببعض » 

فيقول : ليس العلة حينئذ في الذهب مجرد الوزن » بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المجعول." )١(‏ 
" صفحة رقم 515١‏ 

وأجيب : بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها » فتستنبط . 


يبعد نصب علامتين . ' وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع التحكم » فإن عينت 
بالنص رجعت منصوصة ' . 
وتقريره : أنه لو جاز تعدد المستنبطة » لزم إما كونها أجزاء للعلة » لا العلة » أو 


ومستقلة . 

وبيان الملازمة : أن تلك العلل إما ألا يعين بالنص كونها عللا » فيلزم الجزئية » أي : 

كونها أجزاء للعلة لرفع التحكم ؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى ؛ لأن المناسبة واقتران 
الحكم كما دلا على أن الطعم - مثلا - علة » كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت » وهذا على 
تقدير مناسبة هذه الأوصاف كلها » فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية 

' وإن عينت بالنص رجعت منصوصة ' . 

الشرح : ' وأجيب : بأنه يثبت الحكم في محال أفرادها » فتسدنبط ' . 
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وتقريره : أنا لا نسلم لزوم التحكم » وإنما يلزم لو لم يغبت الحكم بها في محال 

ادها » أي : بكل منها منفردة » أي : إذ تفرد كل أثبت الحكم .نب 11 
والاقتران إذ ذاك أنها هي العلة » ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية ؛ لأنا وجدناه في 
حالة الانفراد مؤثرا » فلو لم يقض على كل وصف في حالة الاجتماع بالعلية » لزم التحكم , 
أو خروج الكل عن العلية » وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما يوضحه عند الكلام فيما إذا 
اجتمعت » والمصنف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت 
الحكم بها » وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بها » فعرفنا أنها علة » ولم ينتف هذا 
العرفان باجتماعها مع علة أخرى » وهذا التقرير يساعد بعض المساعدة عبارة المصنف في 

' المعهن ' حيث يقول + لأ يبعد أن يغبت الحكم يكل والحدة + فيستتبط ," )١(‏ 


صفحة رقم "51١‏ 


ب يي 0 
وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهية ما هو خارج عنها » وهو اقتران الحكم للوصف » 


وهو خارج بدليل قولنا : المناسبة مع دليل العلة » ولو كان الاقتران داخلا » لما صح 
0 


وما يصلح أن يكون مقصودا : احتراز عن الوصف المستبقى في السبر » والمدار في 


الدوران 3 وغيرهما . 


وقوله : ' من حصول مصلحة » أو دفع مفسدة ' بيان لقوله : ما يصلح . 

واعترض الشيخ الهندي : بأنه إن عني بقوله : يحصل من ترتيب الحكم علته » أنه يلزم 

من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم بحسب مناسبته له » فيلزم تعريف الشيء بنفسه ؛ 
لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة , تعريف للشيء بنفسه » وإن 
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عني به غيره فليبينه . سلمنا » ولكن لا حاجة إلى هذا القيد » بل يكفي أن يقال : يلزم من 

حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع ؛ لأنا إذا علمنا 

الوصف وحده » والحكم وحده » وما يصلح أن يكون مقصودا وحده » علمنا من وجود 

الوصف مقارنة الحكم له » وحصول ما يصلح أن يكون مقصودا » والمقارنة إنما تراد لاعتبار 

المئاسبة , لا لتحقيق ماهيتها . 

وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع ‏ 

فذلك زائد على ماهية المناسية . 

وأيضا فإنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند 

المصنف » والوصفية غير متحققة فيها » مع تحقق المناسية . 

' فإن كان ' الوصف المذكور ' خفيا » أو غير منضبط اعتبر ملازمه ' » وهو وصف ظاهر 

منضبط ملازمه » فيجعل معرفا للحكم ؛ ' وهو المظنة ' » فيوجد بوجوده » ويعدم بعدمه , 

سواء أكانت الملازمة عقلية أم لا » وإنما لم يعتبر هو ؛ لأنه لا يعلم » فكيف يعلم به الحكم ؟ 

وإلبه أشيار رفوه + " لآ القبب ل يحرف الغو غ كاسفر للمققه ' #افان: المعقة مبايية "7 
' صفحة رقم /41 4 

والمختار : أنه لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي الحكم ؛ لعدم العلة ؛ 

أو صد المستدل عن التعليل بذلك . 

وأيضا » فأصل المستدل أصله » وجواب المعارضة : إما بمنع وجود 

الوصف . 


أو المطالبة بتأثيره إن كان منبتا بالمناسبة أو الشبه » لا بالسبر . 


هامش 


الشرح : ' والمختار : أن ' المعترض ' لا يحتاج إلى أصل ' » يبين تأثير الوصف الذي 


عارض به » ويشهد له بالاعتبار » كما يقول : العلة الطعم دوك القوت » بدليل الملح » وإنما 
لا يحتاج » مع أن المناسبة بدون الاقتران لا تدل على العلية ؛ ' لأن حاصله ' أي : حاصل 


871/5 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 


سؤال المعارضة أحد أمرين : ' نفي الحكم ' في الفرع ؛ ' لعدم العلة ' » ويكفيه ألا ينبت 

عليتها » ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداه » ' أو صد المستدل عن التعليل بذلك ' الوصف ؛ 

لجواز تأثير هذا » والاحتمال كاف .» فهو لا يدعي علية ما أبداه » حتى يحتاج إلى #برادة 

أصل . 

' وأيضا ' فإن سلم احتياجه إلى أصل » ' فأصل المستدل ' وهو : البر الذي قاس عليه 

التين - مثلا - ' أصله ' » ولا يحتاج إلى أصل آخر » فإن أصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد 

لوصف المعنيين ؛ لاشتماله على وصفيهما » فحصلت المناسبة مع الاقتران » فإن دل البر 

على كون الطعم علة ؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي » دل 

على كون القوت علة ؛ لمناسبته الموجودة فيه » المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي . 

' وجواب المعارضة ' بوجوه : ' إما منع وجود الوصف ' في الأصل » فنقول - مثلا - لو 

عورض بالكيل : لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن النبي - ( صلى الله عليه وسلم ) - وكان إذ 

ذاك موزونا . 

الشرح : قوله : ' أو المطالبة بتأثيره إن كان منبتا بالمناسية أو الشبه , لا بالسبر ' » أي : 

وللمستدل الجواب عن المعارضة » بأن يطالب المعترض بتأثير الوصف الذي عارض به » 

فوقول : لم قلت : إن ما عارضتني به مؤثر ؟ 

وليس له المطالبة بتأثيره على الإطلاق » بل بشرط أن يكون قد أثبت وصفه الذي 

عورض فيه بالمناسبة أو [ الشبه ] » فإن كان أثبت وصفه بطريقة السبر والتقسيم » فليس له." )١(‏ 
"وبعضهم يجعله في الوصف المجرد عن المناسبة. يعني: ثم فزق: عندنا مسلك يسمى المناسبة 

وهو أقوى وأعمق وأدق المسالك .. المناسبة والإخالة. 

حينئذٍ (تَرَنِْ حُكُم عَلَى وَضْفٍ) لو جعلنا هذا الوصف مناسباً من حيث هو حينئدٍ صار عندنا اشتباه 

بالمسلكين» ولذلك عذه البعض هنا قال: الدوران ترتب حكم على وصفبٍ غير مناسب» وال لو كان عناسياً 

لكان استنباطه بمسلك المناسية, وهذا جيد لا بأس به. 

إذاً: (عَلَى وَصْفبٍ) إما أن نقول: مناسب أو محتمل للمناسبة» أو نقول: غير محتمل وغير مناسب؛ ليحصل 

الفرق بين المسلكين. 


وُجُودًا وَعَدَما). 

يعني : دليك على علْيّته أنه إذا وُجد الوصف وجد الحكم. وإذا عُدم الوصف عدم الحكم, وهو ما يسمى 
بالطرد والعكس. 

وعرفنا أن الطرد هو الملازمة فى الثبوت» والعكس هو الملازمة فى الانتفاء. هو هذا التعريف .. هو بعينه 
هذا التعريف. 

(تَوْنَبْ خكم) أ اىقت راك حكم بوصفي أو ترتب حك على وصفبي. 

قال هنا: ولا يقدح فيه أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلّيّةه ومر معنا أن النقض هناك: وجود العلة 
دوك الحكم. 

إذاً: وُجدت العلة وانتفى الحكمء لم يعتبر ناقضاً. وهنا ما المراد به: تريب حكم على وصفي الطرد والعكس؟ 
إذاً: لا يكون مطلقاً بالجهتين دلي العلَيّة. 

قال: ولا يقدح فيه أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلّيّة على الصحيح الذي قدمه المصنف هناك بأن 
كذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلّيّة إجماعاً؛ إذاً: لا بد أن يكون الاقتران هنا في الوجود والعدم 
معاً فإن كان الوصف يفترق في الوجود لا في العدم أو بالعكس. حينئدٍ لا يُعتبر. 

قال: لأن عدم اير كل واحدٍ منهما منفرداً للا يمنع تأثيرهما مجتمعين. هذا الذي عناه المصنف بهذا 
المسلكء ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلاً يدور معها الم نع وجوداً وعدماً -قياس الدلالة- 
» وليست بعلة؛ إذ الوصف هنا يُشترط فيه على قول أو احتمالها. 

يعني: إذا لم نجعل هذا المسلك يفترق عن مسلك السابق والإخالة» وهذا ذكره الزركشي في 
فإذا كان طردياً محضاً عُلِم قطعاً أنه غير العلة» ولو دار معه وجوداً وعدماً كرائحة الخمر المذكورة. 

إذاة رائحة الخير ليست يغلة وإتما هى وليل غلة: 

لماذا أخرجنا رائحة الخمر هنا؟ 

قالوا: لأنها غير مناسبة أو غير محتملة» فأشبه ما يكون بالطرد لكنه علَّق عليها الشرع الحكم فيما يأتي في 
قياس الدلالة. 


قال: (تَرَنْتْ كم عَلَى وَصْبٍ وُجُودًا وَعَدَمَا). 


قال: وِثُمٌ الدَورَانُ: 
ِنَا في مَحَلَ واد يعني: في نص واحد, علق الحكم على وصفبٍ. 
©كَالإِسْكَارٍ فِي الْعصير. فَإِنَّ الْعَصِيرَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الإِسْكَارٌ كَانَ خلالاً» فَلَمَا حَدَتٌ ال إِدِسْكَارٌ حَبْم فَلَمًا 
َال الِسْكارٌ وَصَّارَ حَاذٌ) لا بفعلك أنتء بفعله بنفسه «صَارَ حلالا4 إذاً: دار الحكم مع العلة. 
إذا: دار الحكم مع الإسكار وجوداً وعدماً.." )١(‏ 

"الطويل لا يطير واليهودي الميت لا يبصر يضحك منه ويقال إذا كان القصير لا يطير والميت الملم 
لا ييصر فأي فائدة للتقيبد بالطويل واليهودي وأذا ثبت أنه فى العرف كذلك وجب أن يكون فى أصل اللغة 
كذلك وإلا لزم النقل وهو خلاف الأصل الثاني أن تخصيص الشئ بالذكر لا بد فيه من مخصص وإلا فقد 
ترجح أحد الجائزين على الآخر لا لمرجح ونفي الحكم عن غيره يصلح أن يكون مقصودا فوجب حمله 
عليه تكثيرا لفوائد كلام الشرع 
أو لأنه مناسب والمناسبة مع الاقتران دليل العلية فيغلب على الظن إن علة التخصيص هذا القدر الغالث 
إنا قد دللنا على أن الحكم المعلق على الصفة يشعر بكون ذلك الحكم معللا بتلك الصفة وتعليل الأحكام 
المتساوية بالعلل المختلفة خلاف الأصل على ما سيأتى بيانه إن شاء الله فى كتاب القياس فيلزم من انتفاء 
هذا الوصف انتفاء الحكم والجواب عن الأول أن أهل العرف يضحكون من قول القائل زيد الطويل لا يطير 
وبالاتفاق إن التخصيص ها هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه." (") 

"معارضا للأصل الذي ذكرتموه وإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ماكان عليه أولا وهو عدم العلية قال 
المجوزون الترجيح معنا من وجهين الأول 
أنا لو اعتقدنا أن هذا الوصف غير مؤثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه ولو اعتقدنا 
أنه مؤثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لأن ذلك الوصف يفيد الأثر في بعض الصور ولا شك 
أن ترك العمل بالدليل من وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه الثاني هو أن الوصف الذي ندعى 
كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه فيغلب على الظن أن المؤثر في 
ذلك الانتفاء هو ذلك المانع وإذا ثبت استناد ذلك الإنتفاء إلى المانع امتنع استناده إلى عدم المقتضى إذا 
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ثبت هذا فنقول معكم أصل واحد وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة ومعنا أصلان أحدهما أن المناسبة 
مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل." )١(‏ 

'علة لثبوت الحكم فيه الثاني أن المناسبة مع الاقتران في صورة التتخصيص دليل على كون المانع 
علة لانتفاء الحكم فيها ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد أجاب المانعون عن 
الأول بأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة 
مع الاقتران والاطراد دليل العلية فإن حذفتم وقال الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة وعن الثاني 
أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لأن ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل 
حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا أجاب المثبتون عن هذا من وجهين الأول أن العلل 
الشرعية معرفات فلا يمتنع كون المتأخر علة للمتقدم بهذا التفسير الثاني أن المانع علة لنفى الحكم لا 
لانتفائه والنفى عبارة عن منعه من الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول." (5) 

"وخامسها أن الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضى ظن ثبوت الحكم فوجب العمل به بيان 
الأول أنا إذا عرفنا من الإنسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب على ظننا حرمة قتله وإن لم يخطر 
ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا أن مجرد النظر إلى الإنسانية مع مالها من 
الشرف يفيد ظن حرمة القتل وأن عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضى لهذا الظن وإذا كان كذلك فأينما 
حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل وإذا ثبت أنه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لأن العمل بالظن 
واجب وسادسها إن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روي عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم 
معدول به عن القياس وعن ابن عباس مثله ولم ينقل عن أحد أنه أنكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد 
الإجماع وسابعها 
أنه وجد في الأصل المناسبة مع في ثبوت الحكم." (2) 

"وفي صورة التخصيص مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء 
الحكم إلى انتفاء المقتضى كنا قد تركنا العمل بذينك الأصلين لكنا عملنا بأصل واحد وهو أن الأصل أن 
يكون عدم الحكم لعدم المقتضى أما لو أضفنافي صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى حصول المانع كنا 
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عملنا بذينك الأصلين وخالفنا أصلا واحدا وهو أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضى ومعلوم أن مخالفة 
الأصل الواحد لإبقاء أصلين أولى من العكس فإحالة انتفاء الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم 
المقتضى والجواب عن الأول أن نقول ما الجامع ثم الفرق أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن 
كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على 
الحكم أما العلة فإن دلالتها موقوفة على عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميع 
التقديرات أما أولا فلأن منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودى." )١(‏ 

"كونه فقيرا فقط أو كونه فقيها فقط أو مجموعهما أو لا لواحد منهما فهذه الاحتمالات الأربعة 
متنافية لأن قولنا الداعي له إلى الإعطاء هو الفقر لا غير ينافي أن يكون غير الفقر داعيا أو جزءا من الداعي 
وإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فإن بقيت على حد التساوى أمتنع الحصول ظن حصول كل واحد منها 
على التعيين فلا يجوز الحكم بكونه علة وإن ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بأمر وراء المناسبة 
والاقتران لأن ذلك مشترك بين الأربعة وحينئذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح الثاني أن الصحابة 
أجمعوا على قبول الفرق لأن عمر لما شاور عبد الرحمن في قضية المجهضة قال إنك مؤدب ولا أرى عليك 
شيعا فقال عق ." 0 

"أحدهما أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره 
والثاني أن يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العف 
حاصلا في زمان الرسول ص وحيتئذ لا يجوز التعليل به المسألة الثامنة يجوز التعليل بالوصف المركب عند 
الأكثرين وقال قوم لا يجوز لنا أن المناسبة مع الاقتران والدوران تفيد ظن العلية فيجب العمل به احتج 
المنكرون بأمور ثلاثة أحدها أن جواز التركيب في العلة يوجب تطرق النقض إلى العلة العقلية واللازم محال 
فالملزوم مثله بيان الملازمة أن كل ماهية مركبة فان عدم كل واحد من أجزائها علة لعدم علية تلك الماهية 


لأن كون الماهية علة صفة من صفات الماهية وتحقق الصفة يتوقف على تحقق الموصوف." (5) 
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77/./5 (؟) المحصول للرازي؟ الرازي» فخر الدين‎ 
إفة المحصول للرازي؟ الرازي » فخر الدين هإه ب‎ 


"وإن كان الثاني لزم التقض لأن المناسبة والاقتران وليل الذلبة فحصو ابا ودرا العلزة برجت الننطل 
وهذا د في القياس وبالله التوفيق." )١(‏ 
"أن دَلِكَ الْحْكْمَ تَابتٌ لِذَلِكَ الْمَحكوم عَلَيْه في جَمِيع الخال وَعَلَى بويع التَقَادِيِ وَإِلّا لَمْ تَحُنْ 


كط 


رَ هَذَا مَتَقُولُ مَا تُرِيدُ ِقَوْلِكَ الْعَدَ دَدُ إِمَا روج ا 3 0 حَالَةٍ كَانَ 00 عي 


56 لأَوَلَ كَانَ مَعْتَى كَلَامِك الْعَدَدُ في حَالَةِ كَوِْه روجا هُوَ مُنْقَسِمْ إِلَى الرّوْج وَالْمَدِء وَذَّلِكَ 

َفَعَ حَالَةَ كوْنِه قيذا الققم إلزيها انعناء 0 أَيْضًا هَهَذِهِ الْمْقَدّمَةُ كَاذِبةٌ صِرُورَةٌ عَلَى 

هَذَا اكير إن أَرَدْتَ بِالْعَدَدٍ الْعَدَدَ مِنْ حَيْتُ الْجُمْلَهُ قَهُوَ إِسَارَةٌ إلى الَْدْرٍ الْمشتركِ بَيْنَ ين جمِيع الْأَعْدَادٍ 
قذي شرك ونقينة إلى 0 وَذَلِكَ صَادِقٌ غَيْرَ أَنّهَا إِدّا صَدَقَتْ الْمُقَدِّمَةُ عَلَى هَذَا 07 


0 يه فَإِنَ 1 كك 4 شي كلق ف عور وَاحِدَةٌ وَإِذَا كانت جز ع نيه بَطَلَ شط الإنتاج وَهُوَ كَوْنْ | لمَقَدّمَةٍ 


َه 


زية كيه مَظَهَرَ حيكيذ أَنَّ هذه الْمْقَدّمَةَ الثَّانيَةَ إِكَا كَاذْبَةٌ أَوْ فَاتَ فِيهَا شاط الإنمَاجء وَعَلَى التَفُدِيرَئْنِ لا 
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نَصِحّ د التتيجَة ولا يو 51 نْقْ بِالْكبَرِ التّاشِئ من : هَذًَا ايم 


(الْمَسْأَلةُ السَابعة) تَقُولُ الْوَتَدُ في الْحَائِطٍِ وَالْحَائِطُ في الْأَرْضٍ يَنِْجُ فَوْلَهُ الوتَدُ في الْأَرْضٍ وَهُوَ حَبَرْ كَاذْبٌ 

َإِنَّ الوتَدَ لَيْسَ فِي الْأَرْض فَمَدْ أنْتَجه الصَّادِقُ الْكَاذِب َيَْرَمُ الْمُحَالُ كما تَمَدّمَ. 

0 أَنَّ هَذًا الكَلامَ فيه تَوسّعْ وَهُوَ فَوْلْكَ الْحَائِط فِي الْأَرْض فَإِنَهُ لَمْ يَفِب بِجْمْلَيهِ في الْأَرْضٍ بل أَبْعَاضُهُ 
مِنْ باب إِطلاقٍ الْجْرْءِ عَلَى الْكُلَ فَلَوْ كَانَ اللَفْظُ حَقِيفَة وَأَنّ جُمْلَة الْحَائِطُ فِي الْأَرْض كَانَ 

0 في ا حَبَرَاء وكَانَ الْحَبَرُ حَنَّا كَمَوْلِنَا الْمَالُ في الْكِيس وَالْكِيمْ في الصّنْدُوقٍ فَالْمَالُ في الصُنْدُوقٍ 


0 00 هم وه 


وَهَذَا حَبَرٌ حَقٌ؛ لِأنَهُ لَيْس فِيه تَوَسُّعّ بخلافٍ الْحائطٌ في الْأَرْضٍ َإِنْ قُلْتَ ظَرْفُْ البَّمَانِ وَالْمَكَانٍ لَيْسَ مِنْ 
شَرْطِهِ الْإحَاطَةُ كَفَوْلِهِ تَعَالَى لَه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ» [البقرة: ]١55‏ وَالْم #ُرَادُ مَا عَلَى 
ظَهْرِهِمَا وَكُتَوْلِه 0 طوَهُوَ الَّذِي فِي السسَمَاءِ إِلَدُ وَفِي الأَرْض إِلَهُ؟4 [الزخرف: 64] وَهُوَ إِنَّمَا يُعْبَدُ فَوْقَ 
ظَهْرِهِمًا فَاللَفْظْ حَقِيفَةٌ حَقِيفَةٌ وكَذَلِكَ إِذَا قُلَنَا زَ ريْدّ عِنْدَكَ حَقِيِقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْبْ فِي الْمَكَانِ الَذِي أَنْتَ فيه وَكَذَلِكَ 
ريد في ايان ك مَعَْاهُ الإخاطة لِأَنَّ مَمْتّى اليْمَانِ هُوَ افيرَاتُ حَادِثِ يِحَادِثِ ارا نشب وا 02 7 
تحط بِرَيْدٍ كإحَاطّة تَوْبِهِ إِنَمَا هِي في تَيْنِكَ الْحَادِتَيْنٍ لا يَتَعَدَاهُمَاء وَكَذَّلِكَ إِذَا فَسَرْنا الّمَانَ بحرَّكاتٍ 


0 


َإِنَّ الْحرَكَة قَائِمَة في الْمَلَّكِ لَمْ تحط بِرَيْدٍ وَغَيْرهِ مِنْ حَوَادِثِ الْأَرْضٍ بل الْمُحِيطُ هُوَ الْمَلَكُ و 


7175/8 المحصول للرازي؟ الرازي» فخر الدين‎ )١( 


يكل أذ عقيفة التعان والفكان ظَرْفَيْنٍ لَب مَعْنَى ذَلِكَ الْعَيِبَةَ فِيهِمَا وَإِحَاطْتَهُمَا بِالْمَظْرُوفٍ فَبَطَلَ مَا 
00 من التَوَسّع فنطك اننا ها مفكدنه كية ين اللكاة وذ الطركة الحفيكة ثلث إذا 
دَقَالَ (الْمَسْأَلَةٌ السَابعةٌ) 
َقُولُ الْوَتَدُ في الْحَائْطٍ وَالْحَائِطُ فِي الْأَرْضٍ مَالْوََدُ في الْأَرْضٍ (إلَحْ) قُلْثْ ما ذَكرَهُ في الْجَوَابٍ أَيْضًا صّحِيحٌ 
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ظَاوِرٌ الأول وكُمَولِه 0 موَهُوَ الذي فِي السّمَاءِ 0 وَفِي لض إِلَدكُه [النخرف: 15] وَهُوَ إِنّمَا يُعْبَدُ 
قَ ظهْرِهِمَا قَاللَّمْظُ حَقِيقَةٌ فَإِنَّ الْمَوْقيَةَ الْحَقِيقِيةَ تَقْتَضِي الاسْتِقْرَار وَالِاسْتَفْردارٌ يَقْنَضِي الْمْمَاسَةَ وَذَلِكَ 
مِنْ صِمَاتٍ الْحَوَادِثِ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظَاهِرَ ذَلِكَ اللّفْظِ هو خطا. 
ودَخَلْتِ الدَّارَ كَأَنْتِ طَلِقٌ وَالْحِهَةٌ النَانِيَةُ الْمَدْقُ بَيْنَ القَاعِدَئَيْنِ الْمَذَكُورتَيْنِ مني عَلَى ملاح 


طول ميتو يَفْتَقَرُ لَِيَانِ الْمَدْقِ بين الشّرئط وَالْسَبّبِ 3 وَالْمَانِع علك الأمتوقية 00 ذَلِكَ ِمْتَمّق عَلَيْه فَقَدَ ل ذكنبت 


2 
وو- 


الْقُسْتَادُ و إِسْحَاقَ الْإِسْفَرايينِنَ إِلَى خلافِه فَالسَبَبْ يَلْرَهُ مِنْ وُجُودِهِ الْوْجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ مَكَرَجَ 
مَيْدِ مِنْ وُجُوده الْوْجُودُ الشَرْط إِذْ لا يَلْرَمْ من وُجُودِه شَيْء وَبِمَيْدٍ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ الْمَانِعْ إذْ لا يَلَْمُ مِنْ 
عَددَمِهِ شَيْءٌ وَبِمَيْدِ لِذَاتِهِ السب الْمَُارِكُ وُجُودهُ لِعَدَمِ الشَّ”ِطٍ أو لِوْجُودٍ الْمَانِع قلا يَدْرَمْ الْوْجُودُ أو الذي 
َخْلَمَهُ حَالَ عَدَمِ سَبَبٍ آخرٌ فَلَا يَلَْمُ الْعَدَمُ وَالشَّرْطُ مَا يَلَْمُ من عَدَمِهِ الْعَدَمْ ولا يَلَرَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ ولا 

م لِذَاتِهِ ولا يَشْتَمِلُ عَلَى نم بن الف فى 25 بن في غره قخرع يقد َنم من عدم اْعَدمُ الْمَاتع 
قلا يرم من عَدَمِهِ شَيْء وَبِمَيْدِ ولا يَْمُ من وُجُودِه إِلَخْ السَبَبْ إِذْ يَْرمُ مِنْ وجوده الْوْجُودُ وَبَِيْدٍ لِذَاتِهِ ارط 
الْمَُارنُ بخوةة لنجوة الككب مل الْفْجُودُ لِأَجْلٍ السب لا لِدَّاتِ الشّئط أَوْ لِقِيَام لعائع فَيَلَرَم ؛ الْعَدَمُ 
لِأَجْلٍ الْمَانِع لا لِذَاتِ الشَرْطٍ وَبَِيْدٍ ولا يَسْتَمِل عَلَى شَيْءٍ إِلَخْ جز العلة كه وَإنْ كَانَ يَلْرَمُ من عَدَمِهِ الْعَدَمُ 
ولا يَلْمُ مِنْ وُجُودِه وُجُودٌ ولا عَدَمْ أَيْضًا إلا أَنّهُ مُسْتَِلٌ عَلَى 0 قَإِنَّ جزْءِ الْمُنَاسِبٍ مُنَاسِبٌ 
وَالْمَانِعُ مَا يرم م وُجْوده الْعَدَمْ ولا يَْرمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودُهُ ولا عَدَمْ ِذَاتِهِ مَكرَجَ بِمَيْدٍ يَلرمْ مِنْ وُجُوده الْعَدَمُ 
يسبب وِبمَيْدٍ وا يلَْم إِلَخ الشَرْط وَبمَيْد لِذَاتِهِ لْمَانُِ الْمُمَارِكُ عَدَمُُ لِعَدَم الشّرْطٍ فلم الْعَدَمْ أو لخر ذ اللشترث 
تبع الْؤُجُودُ ولا يَلَيمْهُ لِذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ ٠‏ مِنْ الْمَانِع وُجُودُهُ وَمِنْ الشَرْطٍ عَدَمُةُ وَمِنْ السب 
وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَالركَاةُ تَصْلّْحُ مِمَالَا لِلثَلَانَةِ فَالِيَصَابُ سَبَبٌ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ وَالدَيْنُ مَانِعٌ ا هَذِهِ الْحَقَائِقٍ 


التّلانّة يَظْهَدْ أَنَّ قَاعِدَةَ الشّئطٍ اللغرية يه التي هِي التَّعَالِيقُ كَقَوْلِنَا إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ أَنّهَا أَسْبَابٌ يَلَْمْ 


مِنْ وُجُودِهَا كَالدَّخُولٍ في الْمِثَالٍ وُجُودُ مَشْرُوطِهًا كَالطَّلَاقٍ وَيَرَه مِْ عَدَمِهَا عَدَمْ الْمَشْرُوطٍ أَيْ مِنْ عَدَم 

الدّخُولٍ عَدَمْ الطّلاقي إلا أن يَخْلْقَهُ سَبَبت آخز كَالْإِنْشَاءٍ بَعْدَ التّْلِيق كُمَا هُوَ سَأَنُ السكيّب وَفَاعِدَةُ " (1) 
"وليس مناسباً ولا مستازماً للمناسب )١(‏ » وفيه خلاف (؟) . 
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لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (*) » ونحن نقصد أن (4) ننبت طريقاً غير المناسبة 

(5) » وكذلك لا يكون مستزماً للمناسبء إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (5) لكان هو: الشّبّه ونحن 

نتقصد طريقاً غير الشبه» فمجرد (0) الاقتوان هو (2) طريق مستقل على الخلاف. 

حجة الجواز: أن (9) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً )٠١(‏ - عملاً بالأصل )١١(‏ 

» فتعرّن )١7(‏ هذا الوصف؛ نفياً للتعتّد بحسب الإمكان» ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح 

للتعليل بغير )١(‏ المقترن يغلب على الظن عِليَّة (4 )١‏ ذلك 

المُْترن» والعمل بالراجح متعيّن. 


)١(‏ ويُعرّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. انظر: شرح الكوكب 
المنير (5 / )١55‏ . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا 
كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: 
مهما رأينا الحكمّ حاصلاً مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلَيّة. المحصول .7١/5‏ 

(؟) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص 1545» التبصرة ص ,35٠0‏ 
البرهان ” / 511. التمهيد لأبي الخطاب 4 / ٠"؛‏ الوصول لابن برهان ,"٠ / ١‏ ميزان الأصول 

؟ / 85٠0‏ التوضيح لحلولو ص 417 5. 

(؟) وهو المناسبة. 

(4:) ساقطة من ن. 

(5) في ن: ((المناسب)) . 

(5) ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) . 

() في س: ((لمجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى. 


50/١ الفروق للقرافي > أنوار البروق في أنواء الفروق؟ القرافي‎ )١( 


(9) ساقطة من س. 
(١ 0)‏ ساقطة من س» 3. 
)١1١(‏ ساقطة من س. 
)1١(‏ في ق: ((فيتعين)) . 
)فيس 20 رزغير)) + 
)١4(‏ في س: ((غلبة)) وهو تصحيف.." )١(‏ 
"والثلاثة راجحة على الرابع» ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة» وكلما قرب كان أرجح. والدوران في 
صورة أرجح منه في صورتين*) والشبه في الصفة أقوى منه في الحكمء وفيه خلاف )١(‏ . 
اشرح 
المناسبة الجدرلنة بادية نيهاء والقوراة لبس اليه ]لك جرد الاقتران: والقرام ممرة على المضاج. 
حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس؛ لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم؛ والعلة المطردة المنعكسة 
أشبه بالعلل العقلية فيكون (؟) أرجح. 


والجواب: المناسب المطّرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلكء أما مجرد الطرد والعكس 
فممنوع. 

والتأثير هو اعتبار الجنس في الجنس والاعتبار أضعف من أل لما تقدم (7) . 

والشّبّه هو المستلزم للمناسبء فالمناسب مقدَّم عليه وقد تقدّم تمثيله في طرق العلة (5) . والستبر والتقسيم 
وقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم اعتباره» والمناسب الاعتبار فيه بالذات (5) . وتقدّم في طرق العلة تقرير 
(5) الطرد وهو مجرد اقتران الحكم بجملة صور الوصف (0) » والاقتران بمجرده أضعف من المناسب؛ 
لما تقدَّم أنه مَعْدن الحكمة. 


)١(‏ انظر هذا النقل عن الإمام الرازي في المحصول (ه54/5 ه151-4) 
)١(‏ في ن: ((فتكون)) ووجهه: أن العلة المطردة المنعكسة تكون أرجح. ووجه المثبت عود الضمير على 
((الدوران)) . 


7 41/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير؟ القرافي‎ )١( 
7 


(9؟) وهو قوله في أول شرح هذا المتن: ((المناسبة المصلحة بادية فيها)) . أي ما ظهرت فيه المناسبة 
والمصلحة أولى من مجرد الاعتبار. 


لكن المصنف لم يعد التأثير أو المؤثر على أنه طريق من طرق العلة» بل الذي عدّه طريقاً مستقلاً هو الرازي 
في المحصول )١53/5(‏ » وعيّفه هناك بما يختلف عن تعريف المصنف له هنا. والغريب أن المصنف لم 
يرتض صنيع الرازي في اعتبار التأثير أو المؤثر مسلكاً مستقلآ» ثم هو يتبعه هنا. انظر: نفائس الأصول 
لاجس اموس 2007. وانظر: هامش (9) ص 1١78م‏ - لالم 
(:) انظر: ص 3799. 
(ه) في ن: ((بالذوات)) ولا داعي للجمع. 
(5) في س: ((تقدير)) وهو تحريف 
(/9) انظىة عن ااي" 1 

"السبر معناه في اللغة الاختبار ومنه سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسباراًء وتقول العرب هذه 
القضية يسبر بها غور العقل: أي يختبر. والأصل أن نقول التقسيم والسبرء لأنا نقسم أولاً ثم نقول في 
معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم هذا لا يصلح وهذا لا يصلح فتعين هذاء فالاختبار 
واقع بعد التقسيم, لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار والاختبار هو المقصد. وقاعدة العرب تقديم الأهم 
والأفضلء قدم السبر لأنه المقصد الأهم, وأخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصدء وهذه الطريقة 
مفيدة للعلة لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللاً لا يجعل تعبداً» وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف 
لغير المناسب» ولم نجد مناسباً إل ما بقي بعد السبر» فوجب كونه علة بهذه القواعد. 
السابع: الطرد وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف»ء فليس مناسباً ولا مستلزم للمناسبء وفيه 
خلاف. 
لأنه متى كان م ناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد» ونحن نقصد أن نثبت طريقاً آخر غير المناسبة: 
وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب» إِذ لو كان مستلزماً للمناسب لكان هو الشبه» ونحن نقصد طريقاً غير 
الشبه. فمجرد الاقتراناً هو طريق مستقل على الخلاف. 
حجة الجواز: أن الحكم لا بد له من علة وليس غير هذا الوصف عملاً بالأصل فتعين هذا الوصف نفياً 


4750/7 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير؟ القرافي‎ )١( 
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للتعيك بسب الأمكانة ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل غير المقترن يغلب على 
الظن عليه ذلك المقترن والعمل بالراجح متعين. 
حجة المنع: أن الأصل لا يعتبر في الشرائع إلا المصالح أو درء المفاسد, فما لم يعلم فيه تحصيل مصلحة 
ولا درء مفسدة وجب أن لا يعتبر» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم إِنّما نقل عنهم العمل بالمناسب» أما 
غير المناسب فلاء فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار. 
الثامن: تنقيح المناط» وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم.." )١(‏ 

"بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفرد فإنه حي يستحقهاء وما لا يملكه لا يورث 
عنه» والملك بعد الموت محال فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفرد» وقدم العدم على التقديري 
لأن التقديري هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود؛ ووضع المعلوم على خلاف ما 
هو عليه خلاف الأصلء والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل فكان مقدماً إنما استدعى العدم تقدير 
الوجود, لأن العلة العدمية لا بد أن تكون عدماًء مضافاً لشيء معين كقولنا عدم الإسكار علة إباحة الخمر 
ونحو ذلكء فلا بد من تقدير معنى هذا عدمه. والحكم الشرعي حقيقي بخلاف التقديري فيه مخالفة 
الأصل كما تقدم. 


الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة 

قال الإمام رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلاف القوم» ومن التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد 
والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه في نوع الحدم, أو نوع الحكم في جنسه. 
أو جنسه في جنسه. لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به والثاني والثالث متعارضانء والثلاثة راجحة على 
الرابع» ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة» وكلما قرب كان أرجح, والدوران في صورة أرجح منه في صورتين» 
والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف. 

المناسبة المصلحة بادية فيهاء والدوران فيه إلا مجرد الاقتواث» والشرائع مبنية على المصالح. 

حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم؛ والعلة المطردة المنعكسة 
أشبه بالعلل العقلية فيكون أرجح. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول؟ القرافي ص//79 


والجواب: المناسب المطرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلكء أما مجرد الطرد والعكس 
فممنوعء والتأثير هو اعتبار الجنس في." )١(‏ 

"وجوابه أنا لا نسلم أن تخلف الحكم عن الإمارة لا يقدح في كونها أمارة قوله لو صحبها الحكم في 
كل الصور لم تكن أمارة بل قاطعا قلنا ممنوع وهذا لأن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك الحكم عنه ولو 
لمانع لا أنه الذي لا ينفك الحكم عنه فإن الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وإن كان يجوز انفكاكه 
لمانع وما ذكره من الأمثلة فنحن نمنع كونه لا يقدح في غلبة الظن في كونه إمارة وإنما لا يقدح ذلك إذا 
غلبت على ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صور التخلف فإما إذا لم يحصل ذلك فلا نسلم أنه لا 
يقدح ذلك فيه ثم الذي يؤيد ما ذكرناه من الاحتمال أن الدليل الدال على كون الإمارة للحكم الفلاني أن 
اعتبر في كونها إمارة صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيئة مخصوصة فلا يكون تخلف الحكم في غير 
تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيئة تخلف الحكم عن الإمارة بل عن بعضها لأن تلك الخصوصيات 
معتبرة في ماهية الإمارة حينئذ وإن لم تعتبر ذلك بل دل على كونها إمارة في سائر الصور كيف حصلت 
فيمتنع التخلف وإلا يلزم الترك لمقتضى دليل الإمارة وهو باطل 
واحتج القائلون بأن النقض يقدح المستنبطة دون المنصوصة بأن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في 
بعض الصور فكما أن اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل على العلية فقدم الاقتوان به في بعض 
الصور يدل على عدم العلية فتعارضا وتساقطا بخلاف العلة المنصوصة فإن دليل عليتها النص فكما أن 
تخلف حكم النص عنه في بعض الصور لمعارض لا يوجب إبطال العمل به فيما عداها فكذلك العلة 
المنصوصة التي في معناها 
وأجيب عنه بأنه ليس دليل علية المستنبطة مجرد الاقتران بل شهادة المناسبة وغيرها من الطرف المذكورة 
والتخلف لمانع أو فوات شرط لا يدل على عدم العلية لما سبق فلا يعارض دليل العلية كما في المنصوصة 
قال "والوارد استغناء ل يقدح كمسألة العرايا لأن الإجماع أول من النوض" 
ما تقدم في كلام المصنف هو فيما إذا لم تكن صورة النقض واردة على سبيل الاستثناء أما إذا كانت واردة 
فلن سيل الاسكدين" 00 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول؟ القرافي ص/471 


"قال "قيل لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل 
الحاصل قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك" 
مثل المسألة السادسة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام وأتباعه 
ومع ونائحي الكقاي لآندها يلال على عل الوضيفت من الدوراة عير والتقسيم والمناسبة مع الاقتران 
لا تختص بمفرد بل دلالته عليه وعلى المركب على حد سواء فعمل به في المركب كما عمل به في المفرد 
وقال قوم لا يجوز به معللين بأن جوازه يؤدي إما إلى تخلف المعلول عن العلة العقلية أو تحصيل الحاصل 
وهما محالان فكذا ملزومهما والدليل على أنه مؤد إلى ذلك أن الوصف المركب إذا كان علة كالقتل العمد 
العدوان في إيجاب القصاص مثلا كان عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة لعدم عليته لانعدام كل واحد 
من أجزائه ضرورة إذ عليته من جملة صفات ماهية المنعدمة بانعدام كل واحد من أجزائه وانعدام الوصف 
يستلزم انعدام الصفة 
فإذا انتفى جزء من أجزاء المركب يترتب عليه عدم عليته فيلزم تحصيل الحاصل أو لا يلزم تخلف المعلول 
عن العلة 
وأجاب بأن العلية صفة عدمية لأنا من النسب والإضافات تعتبرها العقول ولا وجود لها في الخارج 
ويلزم من كونها عدمية أن يكون انتفاؤها وجوديا فإن العدم والوجود نقيضان ولا بد وأن يكون أحد النقيضين 
وجوديا وإذا كان انتقاؤها وجوديا فلا يجوز أن يكون عدم كل جزء علة له لأن الأمور العدمية لا تكون علة 
للأمر الوجودي هكذا أقرره العبري وغيره من شارحي الكتاب وهو أولا ضعيف لأنه ليس بأولى من قول 
المعترض العلية أمر وجودي لأن نقيضها وهو عدم العلية عدمي واحد من النقيضين واقع لا محالة 
وثانيا مخالف لما في المحصول فإنه جعله جوابا لشبهة أخرى لهم غير هذه." )١(‏ 

"بيان عدم مناسبة المستبقى والسكوت» عن المحذوفء أو ادعى نقيضه للعلة» لأن المعترض حصر 
الأوصاف فقد تعارض السبران» فكيف يقدم سبر المستدل عليه» لا يقال: يمكن أن يكون الوصف 
المحذوف قاصراً والمستبقى متعدياً في سبر المستدل بخلاف المعترض فلذلك رجح سبر المستدلء لأنا 
نقول: المسألة عامة وهذا جزئي ولا يثبت الكلية بمثال جزثي. 
(ص): الخامس: والإخالة» ويسمى استخراجها تخريج المناط» وهو في الاصطلاح: تعيين العلة 
بإبداء مناسبة مع والسلامة عن القوادح كالإسكار. 


١ 48/8 الإبهاج في شرح المنهاج؟ السبكي, تقي الدين‎ )١( 


(ش): سميت بالإخالة لأنه بالنظر إليه يخال أنه علته أي: يظن» واستخراج الففاط الأنة ابعداءها ترط.نه 
الحكم؛ أ علق عليه» وهو تعيين العلة) أي : ل 00 

"الأصل بإبداء مناسبة بينهاء وبين الحكم مع اقتران الحكم للوصف والسلامة عن القوادح» فخرج 
بقوله: بإبداء المناسبة تعين العلة بالطرد» وهو ما عدي عن المناسبة» وكذا تعينها (١٠/ز)‏ بالشبه» وابن 
الحاجب قال: : من ذاتية نية الأصل ليخرجه.» فإن مناسبته بالتبع» » وقوله: مع قيد زائد» زاده على ابن 
الحاجب وهو لبيان اعتبار لا لتحقيق ماهيتها بدليل قولهم: مع الاقتران دليل العلية» ولو 
وعلته غير منصوص عليهاء ولكن استنبطها الأئمة بالنظر والاجتهاد»ء فإن الإسكار لكونه مزيلا للعقل 
المطلوب حفظه يناسب التحريم وألحقوا به النبيذ» وهذا هو الاستنباط القياسي الذي عظم الخلاف فيه 
وأنكره أهل الظاهر 0 00 

"الرابغ: الْعلّهُ الشَّعِيّةُ وَهِي الْمَجْمُوع الْمركْ من الْمُقْتَضَىء وَالشَرْطِ وَاْتَقَاء الْمَانِعه وَفُجودُ الأغل 
والْمَحَلَ يُسَمّى سَبَيا ولا 7 الْعِل الْعَمْلِيَةَ مُوجِبَةٌ لِوُجُودٍ مَعْلُولِهَا كُمَا عرف مِن الْكُسْرٍ لِلانْكِسَارٍ 
وَسَائِرِ اْأَفْعَالِ مَعَ مَ الانْفعَالاتِ بخلاف الْأَسْبَابٍ فَإِنَّهُ لا يَلْرَمُ من وُجُودِهَا وَجُودُ مُسَبِبَاتِهًا. 
قال الهتيع: َإذا ككفتاغلى الوطنق أذ السكهه كوي هنا كلتمن القزاة ينه اله كذيك فِي مَوْرِدٍ النّصٍّ 
ا الخهاة هذه أنهُ سبَبٌ في غَيْرِه؛ وَمِنْ هَذًَا س3 6 سببية الست ب ون كَانَتْ كم سَيعَيًا فَلَيِسَتْ حُشْتَفَادة 


ون طب القن إآلة فق بن رقا اند أو الُسلْشاك بن ِئ شنققادة بن الْمن أو ن [/1913 عع 


صَارَ جُمْهُورُ الْحَتَفِيّة إلى أَنَّ لأْدّحْكَام أَسْبَابًا نُضَافْ إِلَيْهَا ثوحب في أ َحَقِيقَة وَالشارعٌ لَهَا هُوَ الله تَعَالَى 


هه را عع 


دُونَ الْأَسْبَابء إِذْ الْإيجَابُ “إلى الششّارِع دُونَ غَيْرِه وَتَقَلُوا عَنْ جُمْهُورٍ الْأْعريّة التَمْصِيل بَيْنَ الْعَِادَاتِ وَغَيْرهَا 


َالْعَِادَاتُ لا يُضَافُ فجوتها إلا إلى اللَّهِ فخطابه» لِأَنّها وَجَبَتْ لله ه عَلَى الْخُلُوصٍ قَيضَافُ إِلَى إِيجَابد 


ع 


ضيه عير 


(1) تشغ المسامع بجمع الجوامع؟ الزركشي» بدر الدين ع 
(؟) تشنية المسامع بجمع الجوامع؟ الزركشي» بدر الدين ع 
0 


وَالْفتويَانك 02-7 الْعبَادِ انكاتة تضاف ُجُوبْهًا إِلْدَيْهَاء لذنهًا حَاصِلَةٌ كش الل وَعَلَى هَذًَا جَوَّرُوا 
إِضَافَةَ الْعبَادَاتٍ الْمَالِيّةَ إلى الْأَسْبَابٍ أَيْضًا.." (1) 


كه 


"الْهنْدِيئ: وَهْوَ صَعِيفء لِأَنّهُ اعتَبَرَ في مَاهة مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ وَهُوَ وَ اقْيَِاكُ الْحُكم لِلْوَصْفنِء 


يفو بارج عن با بن الك يفيل الايقال: كليل الْعيّةء ولو كان الفِْرَان اا 
في الْمَاهِيّة لَمَا صَحَّ هَذًا. 0 نَهْوَ غَيْرُ جامِع, لِأَنَّ التَعْلِيلَ بالظاهِرَة الْمُْضَبِطَة جَائرٌ عَلَى مَا اخْتَارهُ قَائْل 
هدًا الْحب ولْوَصفِئّة عَم مُتَحقْقةٍ فيها مع تَحَدُقٍ الْمنَاسبَة. وقد اتج مام الْحرمن على إقاديها اليلية 
بتَمَسُّكِ الصّحَابَة بِهَاء فَإنّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوص بِالْمَنْصُوصٍ إِذَا عَلَب عَلَى ظَيْهمْ أَنّهُ يُضَامِيه لِمَعْنّى 
أو يُشْبِهُُ. وَرَدّهُ في الرَسَالَة الْمَهَائيّة " بِأَنّهُ ما ثُقِلَ ليما أَنّهُمْ كَانُوا يَتَمَسَكُونَ ِكل ظَيّ غَالِبٍء فلا يَبِعْدُ الل 
مِنْ نَع الظَّنّ الْعَاِبِء وَنَحْنٌ لا تَعْلَمُ ذَلِكَ التؤع. ثم نه قَالَ: الْأَؤْلَى الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعْمُومَاتِ الدَالَة عَلَى الْأَمْرِ 
بِالْقِيّاسِ. َقَدْ أَوْرَدَ عَلَى اعْيبَارٍ الْمَهَاءِ 2 في الأخكام بِأنَّهُ يَفْنَضِي تَعْلِيل أَحْكام الله 4 بِالْعَرَضِء 
كما يَقُولُهُ الْمُعْتَِلَُ وَقَدْ سبق تَحْرِيرٌ هَذَا في الْكلام عَلَى الْعِلّلٍ. وَالْحَقُ أَنَّ اسْتَقْرَاء 0 الشّرع دَلَّ عَلَى 
صَبْطٍ هَذِهِ الْأخكام بِالْمَصَالِحء وَهَذَاكَافٍ فِيمَا ترُومُكُ وَدَلِكَ بِمَضْلٍ الله (جل55 اسْمُة) لا وُجُوبَاء خِلانا 
ِْمََُْةٍ في ووب رِعَايَةِ الأَصْلّح. وَاعَلَمْ أنَّ الْأَصْل عَدَمْ " التَعجّدِ " لُِدْرتِهِ في الْأَحْكام بِاليَسْبَةٍ إلى " ما 
مح *. لنت عل صلل لدف لتو لاغ قله ولاج بار ونا ل ويه 
مُتَاسبَةٌ إِلّا عِنْدَ مَنْ يُعَزَل بالْوَضْفٍ الشّبَهي» فَإِنَهُ غَيْرُ هُتَاسِبٍ يِنَفْسِهِ ولا مَعْلُوم اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمُنَاسِبِ» ولا 
يِصَارُ إلى اللعبدٍ معة عِنْ الْقَائِين يد. ‏ ' 


[أشْمَامُ الْمُنَاسِبٍ مِنْ حَيْتُ الْيَقِنِ وَالظّنّ] 
4 النَظَرٌ في (اللثايي) في مَوَاضِعَ:." 0( 

"وَهذًا الِْسْمْ كله يعَعَلّْ بالدُّنيا وقد يتعلَقْ بالآجرةء كتزْكيَة النَفْسِ وَريَاضَيِهَا وتَهذِيب الأخلاقي الْمُوَدية 
إلَى امْيَالٍ الْأَمْرِ َاجتِنَابٍ النّهِي . وَقَدْ يَتَعلّقُ بالدَاريْنِء كإِيجَاب الْكّقَارَاتِء إِذْ يَحْصّلْ بِهَا الَّجْرْ عَنْ تَعَاطِي 
لْأَفْعَالٍ الْمُوجبَةٍ لَهَاء وَتَحْصِيلٍ تلافِي الذَّنْبٍ الْكَبِيرٍ. وَفَائِدَةُ مُرَاعَاةٍ هَذًا الَّرتيبٍ أَنّهُ ذا تَعَارَضَ مَصْلَحَتَانٍ 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين ؟// 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشي» بدر الدين 751/17 


وَحَب إِعْمَالُ الضّرورة الْمْهمَة وَإِلْمَاءُ التٌبكةِ. 


اراي رواحي مور دا لي بار الاو قوت الزن بيت عَنْهُ حَقّ الْبَحْثِ ظَهَرَ بخلافه 
كَتَوْلِهِم في مَنْع بَيْع الْكَلْب قِيَاسًا عَلَى الْكَمْره وَالْمَيئَةِ: إِذْ كَوْنُ الشَّعْءِ نَجَسًا يُنَاسِبُ ل وَمُقَابَلتُهُ 

ِالْمَالِ في الب 00 لَه وَالْجَمْعْ بَيْتَهُمَا تَتَاقُضٌء فَإِذَا كَانَ هذا الْوَصْفُ يُنَاسِبُ عَدَمَ جُوَازِ 

اسه مع الاقياٍ كليل الي هذا - وذ كات خيلا - فَهُوَ عِنْدَ النَظَرِ غَيْرُ مُتَاسِبٍء إِذْ 

لِكَوْنِ الشَمءٍ تَجسا إِلّا عَدَ عَدَمُ جْوَازٍ الَّلَاةٍ مَعَهُه وَلَا مُنَاسبَةَ بَيَْهُ وَبَيْنَ عَدَم جُوَازٍ الْميِع . كَذَا قَالَ الرَازِيّ 0 

الْهِنْدِيُ. وَقَدْ مُتارَعْ في أن الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ نَجَسا مَنْمُ الضَّلاةٍ مَعَهُ بن دَلِكَ مِنْ جْمْلَةِ أخكام النّجَسء وحيئيذٍ 

فَالتَعلِينَ بِكَوْنٍ النّجَاسَةٍ يُتَاسِبُ الْإِذْلَالَ لَيْمر ِإفْنَاعِي. 

الْمَوْضِعُ الَايِتُ [ [نَفْسِم الْمُاسَبَة مِنْ حَيْتُ الاعْتِبَارٍ السَرْعِيّ وَعَدَمِهِ] 

الْمُنَاسَبَُ تَنْفّسِمُ باغْيبَارٍ شَهَادَةٍ السّرع لها بالداضعة ِمَة وَالكَثير وَعَدَمِهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَا 


وو- 
3 


الشتّارع ابر أو يُعْلَمَ أنه ألعَاهُ أؤ لا يُْلَمَ وَاحِدٌّ مِنْهُمَا.." )١(‏ 

ل المي . قَالَ ابْنُ السسّمْعَانِيَّ: وَهِيّ عَائْدَةٌ إلَى مخض الْفِق وَبِهَا َ يَتبين المحرق من الْمُقَهَاءٍ وَغَيْرِهِمْ . 
وَقَالَ الْآمدِعيٌ: هُو أَعْظَمْ الْأَسْيلة الْوَاردةِ عَلَى الْقِيِْسِء لِعْمُوم وُرُودِهِ عَلَى كُلّ وَضْفِء ب طرق نمت 
وَتَشَعْبِهًا. وَقَدْ أُخْتُلِف فيه. وَالْمْخْتَارُ مَبُولُك فَإِنَّ الْحْكمَ لا بُدَ لَه ٠‏ مِنْ جامع هو عِلَه. وَاحْتَجٌ || 
قبل لا تترن عا يناي : 8 فد وهاه ل 
00 بأد ليوات كليل الولية. يف ب إِذّا ذْكِرَ مما يُفِيدُ ظَنّ الس دُلِيلٍ وجب 

ليم ولا يعسَْسَلُ. وعَنْ (التَنِي) الطَّعُْ بالاسنتفراء. وَعَنْ (لمَليثْ) منغ الاختقاء فيان بن لا بد من 
لقا تيد 
الْقَوَلُ: أَطْلَقَ الْجَدَلِيُونَ هَذَا الْمَنْعَ وَيَنْبَغِي وَيَنبَغِي تَقَييدُهُ - كما قَالَهُ اب المتهر - يما إِذَا لَمْ ا عا شكنا 
سَرْعِيّا فَإِنْ كَانَث وَجَوَرْنَا بها قم 00 وُجُودَ 9 الْمَنَصُوبٍ عِلَّةٌ انّجَةَ في قَبُولٍ الِاسْتِدْلَالٍ عَلَيْه 
الْخْلَافُ الآني فِي الِاسْتِدْلَالٍ عَلَى كم الْأَصْلٍ إذَا مَتَعَهُ 
وَلثَانِي: أَنَّ الْمُغْتَرِضَ لا يُمَكُنْ من تَقْرِيرٍ الْعِلََّ ِالاسْتدْلال عَلَى قيض القفاة اكول ولا يَجْرِي فيه 
الْخْلَافُ السَابقُ فوي المَنع. وَالْمَرَقُ أن صِيعَةٌ الْمُطَالَبَة 3 بتصجيح الوطنقك لا تكمكق إنكانا وله تشليقاء 


7177/1 البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشي» بدر الدين‎ )١( 


بخلافٍ الْمَنْع َإنَّ الْمَانِعَ جَازمٌ يَنفِي مَا ادّعَاهُ الْمُسْتَيلٌ فَكَانَ لِتَفْريرهِ وَجْةٌ نَعَمْ ل أَؤْرَدَ هَذَا السُوَالَ بصِيعَة 
الْمنْع كَمَوله: لا م أن هذا اوت عل جَاءَ الْخِلافُ, فَيْمْكِن مِنْ التَمْرِيرٍ على أحَد الْمَولَيْنِ وَهْو أَمْرْ 
د ع وَالْمُطَالبَةَ مُمَسَاوِيَانِء لأَنَّ الْمَقْصُودَ لِكُلَ مِنْهُمَا الْتِمَانٌء قُمَا 

ى فِي أَحَدِهِمَا جَرَى في الآخر.." )١(‏ 

"الْحَامِسنُ - بَيَاكُ أَنُّ رَاجِعٌ إلى عَدَمِ وَصْبٍ مَوْجُودٍ فِي الْمَْعه لا إلى ثُبُوتِ مُعَارِضٍ في الْأَصْلٍ 
لتقم وهدا نما يي د قأنا: لا يبح التخيرن بالعَدَم: رن جَورْبة لم يَكُفٍ هذا في الْجَوَاب» بن لا 
ِدّ أَنْ يَفْدَحَ فيه لِوَجْهِ آخَرَ غَيْرٍ كَوْنِهِ عَدَمًا. مار الْوَضْفٌ صْفَ عَدَمٌ في الْأَصْلٍ نُبُوثٌ في الْمَرْع. 
الكادمك > إِلْكَاءٌ لوضف الّذِي وَفَعَتْ بِهِ الْمُعَارَضَةٌ وَقَدْ اسْتَشْكل هذا أن الإلْعَاءِ وتوا (أعذفه) إلقاة 


بِإِيمَاءٍ التَصّ. وََ (الثَاني) العا بتَبدِيلٍ الْأَصْلٍ. 
فيه الْتِقَالُ مِنْ مَسْلّكِ اجْتِهَادِيٍ إِلى مَسْلَكِ تَقْلِيَ» والِانْقَالُ مِن أَقْبح الان 0 0 لَوْ اسْيَدَلٌ 
عَنْ الْمَسَالِكِ الِاجْتَهَادِيّة فأ قَائْدَةٍ فِي هذا التَطُويلِ؟ فُيَنْبَغِي فَيَنبَخْ أذ لم 
00 سَْدَلٌ يقِيَاسٍ عَلَى وَجْهِ لا بُدّ لَهُ من التّرْجيح بالنصّ. 


وأا الثاني فَفِيه ع مال مح ندا ل لا ادر في [ذَلِكَ] تطويل 


الطَريقٍ بلا قَائدَةٍ. إِدَا علِمْت ذَلِكَ فَالْإلْكَاءُ ص 
أَحَدُهُمَا: بإِيمَاءٍ النَصّ وَهُوَ قِسْمَانِ: 
افا ا مك ل مغ بَْنَهُ وَبَيْنَ وَضْفٍ الْمُسْمَدِلِ» لِقِيَام الْإجْمَاع عَلَى أَنَّ الْعِلّهَ في الْأَصْلٍ غَيْرْ 
تكبةو بزه لا يَكُونُ إِلّا وَضْمًا وَاحِدَّا كُقَوْلٍ لطازمي وهال تكال ول ارمق القثاء 0 0 
فيه 0 ِأَنهُ مَطْعُومٌ» فَالْتَحَقَ بِالْأَشْيَاءٍ الْأرْبَعةِ. فَعَارَضَ الْحَنَفِينُ في الْأصْلٍ بالكيْل. ىه فَيَقُولُ الشَافِعِيُ : : وَصّفف 
الكَيْلٍ مُلَغّى بِإِيمَاءٍ 0 7 اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ و ل حول تَبِيعُوا الطَّعَامَ. " 00 

قَقَةِ التَعْدِية 
ش: وَمِنْ طُرْقٍِ إِنَطَالٍ عِلَيّة بَعْضٍ الأَوْصَافٍ أَنْ لآ يُظْهِرَ مُنَاسَبَةَ الوَضْفبٍ الذي يرد دُ المُسْتَدلٌ إِسْقَاطَةُ وحَدَفَه 
لحم ويَحفى فى ولك كول المسقيلٌ: ؛ علد عر لك تن أذ نون ع ا ته 


المُعْتَرضٌ ا الوَصِفَ الذي اسْيَيْقَاهُ المُسَْدلٌ وَاعْتَبَرَه وم يَحْذْفْه كُذَلِكَ . أي ل يُظْهرٌ فيه مُنَاسَبَة 


4١5/17 البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
47٠/1 البحر المحيط في أصول الفقه؟ الزركشيء بدر الدين‎ )؟١(‎ 


د لله انْتِمَالُ من السب إلى المُنَاسََة' لكِنْ لَهُ نجي سَبْرِهِ على سبْرٍ المُْترض» بأَنْ 


لتَعد لِتَعَدِبَة الحكم وَسَبِرَ المُعْتَرِضٍ قَاصِرٌ وهذًا مَبِنَيٌ #علن أن المُتَعَدْيَةَةَ بجح منّ القَاصِرَةٌ 


ره 113 دع نكن اللمقريايها لاخر العاط وهو كفيق. دانير أ ايه عه 
الاشيرانٍ َالسَلامَةِ» عَنٍ القََاوِح كَالإِسْكار وَيَتَحَقّْ ل عقو فاج لكر 
ش: الحامسئ: منّ لمق الدَّالَّة ة على العلية المُناسَبَةُ وتُسَمّى أيذنا الإِخَالَةُ يكشر الْهَمْرََ وبِالحَاءٍ المُعْجَمَة 
حَالَ إِذَا ظَنَ» لأَنّهُ بالّظرِ ِلَيْهِ يُخَالُ أَنَّهُ عِلَنُهُ ويُسَمّى أيضًا تَخرِيج المَنَاطِء لِمَا فيه مْن إِبْدَاءِ مَا نيط به 
00 عُلّقَ عَلَيْه وَعَتقه العُصيّف/ ( ١‏ /ب/د) بأنّه كثييق العلة بإِبْدَاءٍ مُتَاسَبَةِ مَءَ ب مع الاقيرانٍ وَالسسَلاَمَةٍ 
265 القَوَادِح. 
وَالمُرَادُ إِبْدَاءُ مُنَاسَبَةِ بينها وَب 0 


كلياة العاقةه "121 
في مامئة للم تع ذلك ويكاله الإشكار وله ِل تخر يم الحَمْرِء وَلَبْسَ فيه 
نص ولكنّه مُسْتَئْبطُ فإ الإِسْكَارَ إَالَتِهِ للْعَفْلٍ المَطْلُوبٍ حِفْظه يُنَاسِبْ الَّخْرد عراليع روالقيث عمق 


يرشا 
وَقَدُ اغْتُرضَ على هذًا التَّعْرِيفٍ 
1 
عَنْهُ بأَنَّ 0 - (1071///م) المَأَخُودة فِي التَعْرِيفٍ لُعَوِيّة بِمَعْنَى المُلاَكَمَةٍ كله دَوْنَ 
0 على أَنَّ الؤِصْفَ الذي أَبِدَاه هو العلَةُ بِعَدَم مَا سِوَامُ بطريق الكئر) ولا يَكْفِي أن يَقُولَ: بَحَنْتْ 
2 غَيْرَه وإلاَ لكرمَ الاكْتَمَاءُ به ابْتدَاءٌ ولا قَائِلَ به. 
من والمتايتك :الفا لأنقال الفقاكر غافة وقيله: كا يكليك. تنا 


ه١ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/‎ )١( 
آمك‎ 


عُرِضَ على العْقُولٍ لَتَلَقَنْهُ بالقَيُول وقِيل: وَصْفٌّ ظَاهِرٌ مُنْضْبِطٌ يَحْضُّلْ عَفْلاً مِنْ تَرْتِيبٍ الحكم عَلَيْه مَا 
يَصْلْحْ كَوْنّْهِ مَقْصُودًا لِلشَّارع مِنْ حُصُولٍ مَصلَحَةٍ أو دَفْع مَفْسَدَةٍ فإنْ كَانَ حَنِيًا أو غَيْرَ مُنْضَبطٍ اغَتْرَ مُلَرمُه 


ا المُاديِمُ لأَفْعَالٍ العْمَلاءٍ في العَادَوِ أي يَقْصِدُه العْمّلآهُ لِتَحْصِيلٍ مَقْصُودٍ مَخْصُوصء 
كما يقال هذه اللو 20 هذه اللؤلوَهَ 0 اللفكة ت#نَاسِبُ هذه العمَامَة. 


2 


التّانِي: أ نَهُ مَا يَجَلِبْ للإنسَانٍ نَفْعًا 1 يَذفَعْ عَنَهُ ضَّرَّرَاء وقَيِّدَنَا ذَلِكَ ِالإِنِسَانٍ كما فَعَلَ البَيِْضًا 
ليت سْبْحَائَه عن الضَّرّرٍ وَالانْتِمَاع. 
وَقَدُ اعُْرضَ على هذًا التَعْرِيفٍ بأَنَّ فيه تَفْسِيرَ العلَة 0 8 الفعقت الكتاييك:" 07 

"(تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ ولا يَخْتَلِفُ فيه) أي فِي الِاختِجا اطي 
مَحَالّهَا بِالاجْتَهَادٍ بِقَوْلِهِ (كَكوْنٍ هَذَا) الشَّامِدٍ (عَدُلَا 5 َولّهُ أي سَهَادَتْهُ كما بَينّاهُ (والأكتر) مِنْهُْ 
أَكْئرُ منكري الْقِيّاسٍ (عَلَى الْأَوَلِ) أي الْقَوْلِ بتَْقيح الْمَنَاطٍ وَلكِنّةُ دُونَ تَحْقِيقٍ الْمَنَاٍ كُمَا ذَكَرَهُ الْعزَالنُ وَغَيْلهُ 
()ك ىاش فى توه أن أب لب خش م أو شم عق )شو مه نل 
عُرِقَتْ بِاسْتَخْرًا سْتِخْرَاج الْمُجْتَهِدٍ لَه بريه وَاجْتَهَادِهِ (تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ) كَالِاجْتَهَادٍ 5 إثات كُون الَشِّدَّةٍ الْمُطْرِبَة 
عله إتخريم الْكَمْرِ وَهَذَا في الرُنْبّة دُونَ التؤْعَيْنٍ وين فلذا الكية كن مِنْ النّاسٍ هَذًا وَقَدْ نَصّ الْعَرَالنُ وَحعَمِرةُ 
على أن تخقيق المتاط الت في إقبات الل في بَْض المثور جغد مغرقيها بها يتم أو إلجماع أو 


6 


(وَهُوَ) أي تَخْرِيج الْمَنَاطٍ (أَعَم مِنْ | يَصدّقٌ عَلَى ما يَنْبْتُ بِالسسَبْرٍ (وَفي كلام بَعْض) وَهُوَ 
الْحَاجبٍ وَمُوَافِقُوهُ (إِقَادَة مُسَاوَاتَهَا) لِتَخْر لاط 1ك نَهُ قَالَ 5 وَالْإِخَالَةُ مي تخريج الْمَنا 

تَْيِينُ الْعِلّة بِمْجَيَدٍ إَِْاء الْمَُاسَبَة مِنْ ذَاتِِ ل نص وَغَيْرِِ اه (وَعَنُْ) أي تَسَاوِيهِمَا (ثب لِلْحَتفِيّة ا 00 
الْمَوْلِ بخريج الْمَنَاطٍ كُمَا هُوّ ظَاهِرُ اديع لِأَتَهُم يَنْفُونَ الخال و وَيَقُولُونَ كُوْنُ الْوَصْبٍ عله لخكي شَرْعِي 


أ مو سَرِعِيمْ لا بذ من اغْتبار الشّزع لبد نص أو إِجْمَاع كما تَقَدَّمَ (وَاعْتَدَّرَ بَعْضْ الْحَتَفِيّة) وَهُْوَ صَدْرُ الريك 
(عَنْ عَدَم كره) أن الحنزية (تنْقيح لاط أن مزجعة إلى النص) أو الإجماع أو الْمَُاسَبَة اذ لماه 


)١(‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/17ه 
عه 


لَمْ يَدْكْرْهُمَا لِمَرْجِعِهِمَا إِلَى النََصّ يلاجر قال الْمُصَيّفُ (ول١‏ سَكٌ أن مَعْنَى تَنْقيح الْمَنَاطٍ وَاجب عَلَى كُلّ 
مُجْتَهِدٍ حي وَغَيْره َِلَّا) ولا كه تنقيخ الحَقِي وَغَيْره الْمَتَاط الْمَنْصُوصَ عَلَيِْ كَالْجِمَاع فَيُحْذَّفْ كَوْنُ الْمَاعِلٍ 
عرَابيًا وكَوْنُ الْمُجَامَعَة رَوْجَتَهُ (فية الْحُكُمْ في مَوْضِع جود الْعلّة) أئ َقِيلَ ِعَدَمِ ووب الْكمَارَةِ في جماع 
هُوَ نا وَنَخوو (غَيْرَ أن الْحتَفِيّةُ َم يَصَعْوا لَهُ) أي لِمَغْتى تنْقيح الْمَنَاطٍ (اسْمًا امْطِلاحِيًا كُمَا لَمْ يَضَعُوا 
الْمُتمَِه) لَمَا وْضِعَ لِمَعْنّى وَاحِدٍ فَمَطْ كُمَا وَضَعُوا الْمُشْتَرَكَ لِمَا وْضِعَ لِمَعَانٍ (3) لَمْ يَضَعُوا (تخريج الْمَنَاطٍِ 
وَتَحْقِيقَة) أي الْمَنَاطٍ (مَعَ الْعَمَلٍ بِمَعَانِي الْكُلَ) غَالِيا لِنَفِْهُمْ الع دَمَلَ بِمَاكَانَ مِن تخريج الْمَنَاطٍ إِخَالََ وَلَوْ 
تعاضن له لكان أولى (وكون مرجع الاسْتِدْلالٍ إِذَا تَمّحَ القصك المقاط) كنا (فيذة 00 صَدَرٍ الشّرِيعَةٍ (لا 
يَصْلْحُ عِلَة لِعَدَّم الوَضْع بن ذَلِكَ) عَدَمُ مُ الوَضْع (رَاجِعٌ إِلَى الِاخْتيَارٍ) ِدَِّكَ كالوضع. 

(وفَوْلّهُ) أي الشَافِِية الإِيمَاءُ (افْيرانُ) الْحكم (يوَصْفٍ لَوْ لَمْ يكحن هُوَ) أي الْوَضْفُ (أَوْ نَظِيره) أ الْوَضْفبٍ 
(عِلّة) لِدَلِكَ الْحكم (كات) ذَلِك الافْيرَانً (تعيدا ثم تنفيل الثاني يؤله) - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - «وقذ 
إلَخْ غَيْرُ مُطَابقٍ لِأنَّ النّطِيرَ دَيْنُ الْعَِادٍ وَلَيْسَ) دَيْْ الْعِبَادٍ (الْعلّهَ) لِأَنَهُ َف الْأَصلٍ وَدَيْنْ الله الْمَرعْ (ب) الْعلّهُ 
لِلْحكم الذي هُوَ سْقُوطة يفِغلٍ الْمتبرْع (كؤثة) أي الْمُْقْصَى (دَيْنا وَدْكْرُ) أن الشَارِع دَيْنَ الْعِبَادٍ (ليظْهَرَ أن 
الفشترة) بَبئهُمَا وهو كؤثة دين (لعلّه) لنْحكم الْعذكور (وَتَقَم التُنفين يه) أئ بهذا الْحدِيث (ِللْحتئة 
ِْعَِِالْوَاقِعَةٍ كما سَزْعِيًا) . 

وَهَذًا ما أَسَْنَا إِلَيْهِ أن الْمُصَيّف سَيَذكُرُ مَا يُفِيدُ أن الْمَذَكُورَ ثَمَدَ حَدِيث الْحْتْعَميّة وَدْكَرَْا أنَا لَمْ نَقَم عَلَيْه 
مُحَرّجًا وَدكَرَْامَا يَسْدُ مسد 5 (وَلِدَلِكَ) أي كَوْنٍ الْعِلةِ لِسْقُوطٍ في هذا كؤن الْمُقْضَى دَيْنا (يُسَمى بثلة) 
عِنْدَ الْأُصُولِيَينَ (تَنِْيهًا عَلَى أَصْلٍ الْقِيَاسِ) مَتَسْمِيَئُهُمْ إَِاهُ به دلِيك عَلَى أَنَّدَيْنَ الْعَِادٍ أَصْلْ الْقِيَّاسِ لا عدت 
«وَبفَوْلِهِ - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِعُمَرَ - رضي اللّهُ عَنْهُ - وَقَدُ سَأَلَهُ عَنْ قُبْلَةِ الصّائم هَلْ تُفْسِدُ الصّوْمَ 
أََأَيْت لَوْ تَمَضْمَضّْت بِمَاءٍ ثم مَجَجْته أَكَانَ يُفْسِدُ» وَلَمْ أَيِنن عَلَى هذا بِهَذَا الييَاقٍ مُحَبَجًا وَقَدَّمْته بَِيْره 
إن لم يَكُنْ مشقوطا فهو رواية بالعطى في الجتلة ث بد خافٍ أن هذا مشعلوف على كَولِهِ يقؤله وس ةألنه 
أن وَلشفل يؤل يشمو كه" (0 


١9/8 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام؟ ابن أمير حاج‎ )١( 
5: 


'مََلرْمهُ الترامه ون لَمْ يجب عََيْ بدا م َل يرم المغْترض كر أَضْلٍ مين تَأَثِيرَ وَصفِه الذي أَبْدَا 
في ذَلِكَ الوب حَبَّى بُقْبَل مه قبل يمه أن لْْاسبَةٌ دُونٍ الافرَانٍ لا تدُلٌ على عِلِّة لوضف قلا بد 
َهُ من أَصْلٍ يَشْهَدُ لَه بالاغَِارٍ (و) الْمُختَارٌ (لا) يرم الْمْمَرضَ (ذْكُره ألا لوَصْفِِ) الذي أَبْداهُ في الْأَضْلٍ 
ين تأثيرةُ في ذَلِكَ الْحكم (كُمُعَارَضَةِ الاْيِياتِ بالطّمم) أو كان فقول العلة لطم كا الْقُوتُ (كُمَا في 
الملح) ونه عم وَليْسَ بِقُوتٍ وَكَذ أثْرَ فيه حَيْثْ جعل من الِواتٍ (ِلِأَنُّ) أي الْمعْتَرضَ (لَمْ يددغة) أي 
كَؤْنَ وَصْفِه عِلّهَ حتّى يَحْتَاج إلى شَهَادَةٍ الْأَصْلٍ (إِنمَا جوَرٌ مَا دكرَ) مِنْ كْنٍ وَطْفِه عل أو جْزأها (لِيَلرَه) 
الْمُستَدلٌ (التَحكُم) عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِ وَصْفٍ الْمُسْتَدِلٌ عِلَةَ دُونَ وَصْفِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا في الصُلُوح مِنْ غَيْر 
مجح في الْوْجُودٍ (وَأيْضًا يَكفِيه) أي الْمُعْمَرضَ في وَضْفِهِ الْمْدِي (أَضْك الْمَسْتَدِلٍ) إِذْ أَصْل الْمْسْمدِلٌ أَصْلَه 
إذ لا بْنّ مِنْ وجُودٍ وَصْفِهِ فيه وَلّا لم يُعَاوَضْ (فَمقُولُ) الْمععرضُ (جَارٌ الطّْم أو الْكَيْلُ َو هُمَا) عِلَهُ (كمَا 
في ابر َيِه وجَوَابْهَا) أ الْمُعَارَضَةٍ من الْمُسْتَدِلٌ (عَلَى الْمَبُولٍ بِمَنْع وُجُوده) أعْ الْوَضٍْ الْمُعَارَضٍ به في 
الأصْد ب مِدْل أن يَقُولَ لا تسل أنَهُ مكيل في رَمَانِهِ - صَلَّى الله علَيِْ َسَلّمَ - وهو الْمُعْمبرُ. 
(أو) مع (تأثو) أحئ الْوَضْف الْمُعَارَضٍ به (إنكَات) وَصْف الْمسنتدِلٌ أ عَِينه (لم يِنيئة الْمستيلٌ أو أنْبتة) 
مسقل (بما) أي بأَيٍ طَريتٍ (كان وَتفيِيدُ سَماِو) أي هذا الول وهو مُطَلبَة مسقل المغترض يكأثير 


وَصْبٍ الْمعتْرضِ (مِن الْمسْعَدلٌ يما اكات الْشَْعدِلٌ أنبت وَصقَة) أي ءِلَيْنَه (بِالْمَُاسَبةِ وتخوها) أي 
بلْبهةٍ لِأَنَّ الْمْتاسبَة نما ويد دا لم ُعَارَضن يِمْتَاسبَةٍ أخرى (لا) إذا نبت وَصْمَةُ (بالسكثر وتخوو) لأ 
لوَصْفَ يَدخله في السثر يِمُجَردِ احتمال كؤنه مُتَاسبًا وَِنْ آم تبث الْمْتَاسبَُ بلنَطرِ اليه أو إلى الْخارِج 
عَلَى ها يَعُمْ الشّبة في الْمُعَاَضَة بِمْجردٍ إِبداءٍ صف آكخر ممخقيل لِلونيّة من عبر أن ينبت مُتَاسبيْة كمَا 
ذَكْرَهُ الْقَاضِي عَضدُ الدِينٍ ع ِأَنَّ ذَاكَ) الْمُثْبَتَ بِمَا كان من الطَريقٍ (وَصْفُةُ) أي الْمُسْتَدِلٌ (وَهَذَا) 


المي وَصْفٌ (آحر مُجَورٌ) أي جور الْمغترض وقد (دفع4) الْمُسْمَيلٌ (يعدم اتير وَمُوَ) أي عَدَمُْ التَأثير 
عدم الْمُاسََةِ عندهخ) أ السَافِدية (يَجب إِنْبَائه) عَلَى الْمُغترض بِما شَاء (قَبالْمَاسَبةِ طاجِرْ وَكَذَا بالمكثر 
ِأَنَّ ما أَكَادَ الْعِِيّه كاد إذْ ِي) أن الْمناسبَةُ (لازم الْمِنّةِ يمت اْبَاعِثْ) ُمَا مادا ادها (لكِنْ 
لا ير إنداؤها) أ الْمْنَاسبَةٍ (في السب وتخوه وَلِذَا) أي عَدَم رُم إنْدائَِا فبه (غورض الْمُستنقى فيه) أ 
السسَبْرُ (لِعَدَمِهَا) أَئْ (وَقِبل الْمَغتى) لِلْمْسْتَدِل مُطَالبَةُ الْمغمَرضٍ بِكُوْنٍ وَصْفِهِ مَُيرا (إذا كان الْمُغَْرِضُ 
أنبته ِالْمَاسبَ) كما ذكرة جماعَة من شَارجي مختصّر اثن الخاجب (وَهْوَ حَبِط إِذْ يقزض إِنَْاتِ) أي 
المغترض كؤن الوصنفي عل (يها) أن بِالْمَاسَبَةٍ (كيت يدتغ) انيل (لَأئيرَ وهو) أي التأئير (ِي) أئ 


الْمَاسَبةَةٌ (ذ لا يُفكئ حئلة) أي التَأئيرٍ (على امْطلاجوخ) أن السَّفِمة (فيه) أئْ في اتير (وَهو كو 
الْعَيْن في الْعيْن بِالنّصٌ أو الإجماع إِذْ لا يَتَعيّن) ناث الْمُعْتَرض كُوْنَ الْوَصْفٍ عِلَّةٌ بهذا (عَليْد) أي الْمُمترض 
(يَدإنَْاه) أ الْمُترض كن الْوَصيٍ عِلَهُ (بطريتق صَحِيح حي الْمتَاسبَةٌ بالْمْض تع) يمعي عَلَى الْمعْتَضٍ 
إْبَائهُ تئر (لو كات الْمغترض حَتَنيًا مإِنّ لْمَاسبَةٌ لا تستازم الاخيئار عِنْدَهُمْ) أ الْحتفِيّة كما تعد 


(فَالَأئِرْ عِنْدَهُمْ شط مع الْمْتَاسَبَةِ وَهو) أن التَثِيرُ عِنْدهُمْ (نْ ثبت اعبار نس الْمُتاسَمَةِ إلى آخر 
ال حْأفْسَام) الْمَاضِيّة في بَحْبٍ التَثْير. 
(ولا يصحٌ) مِمَن أَنْبَتَ وطقة لسر نعلا كان أو مُغترضًا التنجيخ (يتزجيح السثر) على الْمْناسََة 
(لتعرْضِه) أي لِأَجْلٍ تَعَرْضٍ السَبْرٍ (لِتَفْي عَبْرِِ و) لا (بكثرَة الْمَائِدَة) وَإنمَا لا يَصِحُ (لِأَنَّ دَلِكَ) أي تَعَرْضَهُ 
ِنَفْ غَيْره نما يَكُونُ مُرجُحًا (بَعْدَ ظْهُورٍ سَرْطِهِ) أ السَبْرٍ وَهْوَ مْتَاسَبَة الْمُسْمبْقَى لِأَنّ زط كُل عِلَة متَاسبَتُهَا 
5 لمر إِلّا أنُّ لا يَجِبُ إِظَهَارَُا عَلَى الْمُعَلّلٍ في كُل إِنْبَاتٍ لِأَنَّ بَعْض طرق الْعِلّة لا تَمَعَرَضُ لِذَلِكَ 
كَالسبْرٍ (أو عَدَم ظُّهُورٍ عَدَمِهِ) أي الشَّرْطٍ وَهُوَ مُنْتَبٍ هنا (أَمَا معن ظَهُورِه) أَيْ عَدَمِ الشّرْطٍ كما إِدَا قَالَ 
الْمُعْتَرِضٌ الْمُسْتَبْمَى أَيْضًا غَيْرَ مُتَاسِبٍ فِيمَا إِذَا أَْدى وَضْمّا آخرٌ." )١(‏ 

"(مناسبة) بين العلة المعينة والحكم (مع الاقترانا بينهما كالاسكار) في خبر مسلم «كل مسكر 
حرام» » فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة» وقد اقترن بها وخرج بإبداء ترتيب 
الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء ف 
المستبقي في السبر. (ويحقق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من 
الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره؛ والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنه لا طريق 
له ثم سواه, ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها. (والمناسب) 
المأخوذ من المناسبة المتقدمة (وصف) ولو حكمة (ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما 
يصلح كونه مقصودا للشارع) في شرعية ذلك الحكم. (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة) . والوصف فيه 
شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه ومرف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة» فيكون للحكمة إذا 
علل بها حكمة كحفظ النفسء فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل 
عدواناء وإِن جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ» الوصف المبقي في السيرء والمدار في الدوران 
وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليها ما ذكرء وقيل هو الملائم 


؟171١/* التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام؟ ابن أمير حاج‎ )١( 
5ه‎ 


لأفعال العقلاء عادة» واختاره 
الأصلء وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضرراء وقيل هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وهذه 
الأقوال مقاربة للأوّل» وإنما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين» ولأنه أنسب بقولي كغيري. 
(فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه) الذي هو ظاهر منضبطء (وهو المظنة) له فيكون هو 
العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدّة في الأصل حفظا للنسبء لكنه لما خفي نيط 
وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المردب عليها الترخص في الأصل» لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص 
بمظنتها. (وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع) لأنه المقصود من شرع البيع 
ويحصل منه يقينا. (و) قد يكون (ظنا كالانزجار في القصاص) لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل 
منه ظناء فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه. (و) قد يكون (محتملا) كاحتمال انتفائه إما (سواء 
كالانزجار في حد الخمر) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الانزجار منه وانتفاؤه 
متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا. (أو مرجوحا) لأرجحية انتفائه. 
(كالتوالد في نكاح الأمة) لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله. 
(والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من الأربعة أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح 
الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه 
المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة» وقيل لا يجوز التعليل بهماء لأن أولهما 
مشكوك الحصولء وثانيهما مرجوحه. أما أوّل الأربعة» وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا. 
(فإن فات) المقصود من شرع الحكم (قطعا) في بعض الصور (فالأصح) أنه (لا يعتبر) فيه المقصود للقطع 
بانتفائه. وقالت الحنفية يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر. (سواء) في الاعتبار وعدمه 
(ما) أي الحكم الذي (فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها) لرجل منه (في المجلس) أي مجلس البيع 
فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا 
في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعاء وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم 
لم يعتبره. وقال بالاستبراء." )١(‏ 

"لي هو عله (الْمَُاسبَة) لدَيِك الحكم؛ وقد مر تَفْسِيرها (من الشّارع) أي حال كونه صادرا مِْة 
(لأقطع بِحِكُمَيه) المستازمة لرعاية الْمَُاسبَة تبنهماء لِأنهَا عبازة عن فعل الشّيْء كما يَنْبنِي» عن الشنكي: 


١١؟9/ص غاية الوصول في شرح لب الأصول؟ الأنصاري» زكريا‎ )١1( 


/ده 


أن الْقمَهَاء على أنه لا يجب على الله تَعَالَى رِعَايّة الْمصّالحء وَلكِن لا يَقع حكم إِلَّا بحكمة: والمتكلمون 
من أهل السّنة يَقُولُونَ: قد يّقع بحكمة: وقد يَقع ولا حِكُمّة: قَالَ وَهُوَ الحق انْتهى. وَاخْتَارَ المُصَنّف قول 
الْمُمَّهَاء في هذا الْممّامء لِأَنّهُ اْأؤْجه وعدم بُلُوعْ فهم البشر إِلَى الْحِكمَة لا يسْعَلّزم عدمها: اللّهُمَ إلا أن يُقَال 
مُرَادهم من نفي الْحِكْمَة الَبِي تفهمها الْعُقُول على أنه لو فرض ترك رِعَايّة الْحِكْمَة في بعض الْأَحْكام كَانَ 
لِك تَنْيبها على أنه ١6‏ يجب عَلَيْهِ تَعَالَى رعايتهاء وَلَك أن تقول: هَذًا أَيْضا حِكمَة قتدبر (دون غيره) أي 
لا تجب الْمُنَاسبَة في الْوَضْف الي صدر من غير الشّارِع لعدم القطع بِحِكْمَيِِ (كأكرم الجاجل) إذا صدر 
من غير الشّارع (وإن قضى بحمقه) أي بحمق قَائِل وَكَانَ هذا بِاغَِْار اليّمَانَ السّابق (وَمِنْه) أي الْإِيمَاء 


تله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا يفُضى القّاضِي) بين الَْيْنِ (وَهُوَ عَضْبَان) إِذْ فيه تنبيه على أن الْعَضَب عِلّة 
عدم جُوَاز الحكم, لِأَنَّهُ يشوش الفِكر وَيُوجب الِاضْطراب ثم إن وجود الْإيمَاء عِنْد ذكر الْوَضْف وَالْحكم 
مَعَا مُتّفْق عَلَيْهِ (مَإن ذكر الْوَضْف فَقّط كأحل الله البيع) فَإِنْ الْوَضْفء وَهُوَ حل البيع مَذَكُور والْحكم وَهُوَ 
الصّحّة غير مَذّكُور» بل مستنبط من الْحل لِأَنهُ لو لم يصح لم يكن مُفِيدا لغايته فَكَانَ قبيحاء والقبيح حرّام 
(أو) ذكر (الحكم) مقط (كأكثر) الْعِلّل (المستنبطة) تخو قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وسلم " حرمت الخمر ": 
الحدديث رَوَاهُ أَبُو حنيمّة وَغيره فَإن الحكم فِيه مَذّكُور وَهُوَ التّحرِيم» وَالْوَصْف وَهُوَ الشدّة المطربة مستنبطة 
مِنْهُ (قَفِي كونها) أي كون الْعلّة (يماء) أي مومى إِليْهِ عِنْد ذكر أحدهمًا مقط (تقدم) على صِيعّة الْمَجْهُول 
صفة كاشفة لإيماء (على غَيرهَا) من المستنبطة بلا إِيماءء وَقَولهِ قفي كونها خبر مُبْتَدأْ مَذُوف بِمَريئَة مَا 
85 أعني انه (مَذَاجِب) الأول (نعم) إِيَمَاء بتاء (على أن الإِيمَاء اقتران) الْوَصْف بالحكم (مَعَ ذكرهمًا) 
أي الْوَصْف والْحكم, وَفِي الْكلَام مُسَامَحَةء لأن الْإِيمَاء لَيْسَ نفس الاقتران: بل مفاده (أو) مَعَ ذكر 
(أحدهما ( وَتَقُدِير الآخر سَوَاء كَانَ الْمَذَكُور الْوَضْف أو الحكم (و) الثاني (لا) يكون إِيمَاء (على أنه) أي 
الْإِيمَاء إِنّمَا يكون (مَعَ ذكرهمًا) أي الحكم وَالْوَضْفء وَإِذا لم يذكر قلا اقتران» والإيماء عِنْد الاقتران. (و) 
لنَّالِثِ (التفْصِيل فَمَعَ ذكر الْوَصْف) إِيمَاء (لا) مَعَ ذكر (الحكم لِأَنَّهُ) أي الْوَضْف هُوَ (المستلزم) للحكم 
(دكره) أي الْوَضْف (ذكره) أي الحكم (فَيدل الحكم على الصّّكّة) لما مرء مَإن الإيتناء بالاقتران» والاقتران 
ذكرهمًا مَعَاء وذكر الْوَضْف مُسْتَلَزَم." (1) 

وَقَدٍ الف فِي تَعْرِيفِهَا الْقَائِنُونَ ِمَئْع تَْلِيلٍ أَفْعَالٍ اللَِّ سْبْحَاَه بِالْأَغرَاضء وَالْمَائلُونَ بتَعْليلِهَا يهَا. 


41/84 تيسير التحرير؟ أمير باد شاه‎ )١( 


عرو 


َالْأَولُونَ قَالُوا: إِنّهَا الْمُلَائم لِأَمْعَالٍ الْعْقَلَاءِ في الْعَادَاتِء أَيْ: مَا يَكُونُ بِحَيْثُ يَنْصِدُ الْعقّلاءُ تخصِيله عَلَى 
مَجَارِي الْعَادَةٍ بتَحْصِيلٍ مَقْصُودٍ مَخْصُوصٍ. 

وَالْكحَرُونَ قَالُوا: إنها ما تجلب للإنسان نفع» أو تدفع عنه ضرا ١‏ . 

وَقبلَ: هِي ما لَوْ عُرِض عَلَى الْعُقُولٍ تلقته بالقبول» كذا قال الدبوسي 

وقيل: وعلى هذا إبائها على | فصنم متعدرٌ؛ لَه رما يَُوُ: عقلي لا يتلق هذا الوه ومن ثم قال 
الدسوقية كو بك ار اه ل كيه ل نضا ا 


الْمُعَلُْ فلا يَلْنَفِتُ إِلَى جَحْده. 0 
وَهَدَّا صّحِيتُ فَإنَّهُ لا يَْرَمُ الْمُسْبَدِلٌ ِلّا ذَلِكَ. 
اي إن الول ا ا ا لا ا 1 


- 


قَالَ 1 الْهِنْدِيٌ: وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ / اعْتَبَرتٌ فِي مَا 0 رو عَنْهُه وَهُوَ برا 0 
بلَْْ» وهو ايع عن ماهم 0 دَلِيلٍ أنه يقَالُ: مع اران دليل الع ولو كان 
الافتران عل فى العاوية لما طم هد 

وَأيْضًا فَهُوَ غَيْرْ 0 أن ثليه "بالظاهِرة ره"* الْمُنْضَبِطَة جَائِرٌ عَلَى ما اخْتَارَهُ قَائِك هَذًا الْحَدّء وَالْوَصْفِيَة 
وَل | شق مام ار 00 0 إِقَادَتَِا لِلْعِيّة بكَمَسُّك لاتيم بها مَإِنَهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنُصُوص بِالْمَنْصُوصء 
إِذَا غَلَبِ على "ظنهم”"** أنه يُضَاهِيَةُ 1 أو 

و5 بأَنّة لهم بُنْقَل إِلبْا أنَهُنْ كاثوا يَتَمَسَكُون 77 مَعَ نوع من الظَّي الْعَالِتِء 
ون 7ل ييل كيلك لدوم 


ةع م 


َال إِمَامُ الْحَرَميْنِ: فَالْأَوْلَى الِاعْتِمَادُ عَلَى العمومات الدالة على الأمر بالقياس. 


2 5 2 اعار 
عاد فى 1" نه 


د ما 7 القوسين 0 رن 0 


1 “أنظر البحن المحيط 5 ؟: وميزان الأضول :5:4 
؟ قال الزركشي في البحر ورده في الرسالة البهائية. البحر المحيط ه/ )١( "..7٠010‏ 

'والْعَبْدُ مُسْتَغْرَقٌ بِحِدْمَة سَيّدِو مَتَفْويضُ أمر الطِفْلٍ إِليْهِ إِضْرَارٌ بالطّفلٍ» أما الشَهَادَةٌ فَتَتَفِ أحيّااء 
كالرواية والفتوى' .١‏ 


١‏ قال في حاشية "أ": كذا بالأصل الذي بين أيدينا من دون ذكر القسم الثاني فيما بعد فلعله سقط من 
بعض الناسخين» لكن ترشد إليه المقابلة وعبارة التحصيل والحاصلء؛ والثالث كالتحسينات والحث على 
مكارم الأخلاق وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات ومنه ما يعارضها كشرعية الكتابة .١‏ 
ه. 

كذا في جميع الأصول التي اطلعنا عليها حيث أشاروا إلى نقص القسم الثاني من قسمي التحسيني دون 
الانتباه إلى نقص القسم الثاني من قسمي المناسب أيضاء وهو المناسب الإقناعي. وبما أن المصنف رحمه 
الله غالبا ما ينقل عن البحر المحيط للزركشي رأينا استدراك النقص من كتاب البحر المحيط للزركشي في 
هذا المكان. قال الزركشي: 

"والثاني: ما هو معارض كالكتابة» فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد احتمل الشرع فيها خرم قاعدة 
ممهدة؛ وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع مقابلة الملك بالملك على سبيل المعاوضة. نعم» هي جارية 
على قياس المالكية في أن العبد يملك. وزعم إمام الحرمين أنها خرجت عن قياس الوسائل عندهم؛ لأنها 
عندهم غير واجبة. لكنهم مع ذلك يقدرون خروجها عن القياس واشتمالها على شائبتي معاوضة وتعليق» 
عل كلاف قناسهها: 

وهذا القسم كله يتعلق بالدنياء وقد يتعلق بالآخرة» كتركية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق المؤدية إلى 
امتثال الأمر واجتئاب النهي. وقد يتعلق بالدارين» كإيجاب الكفارات؛ إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي 
الأفعال الموجبة لهاء وتحصيل تلافي الذنب الكبير. 

وفائدة مراعاة هذا الترتيب أنه إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة المهمة وإلغاء التتمة. 
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وإما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسبء» لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر بخلافه؛ 
كقولهم في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة: إن كون الشيء نجسا يناسب إذلاله. ومقابلته بالمال 
في البيع إعزازا له» والجمع بينهما تناقضء فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جوز البيع لأن المناسبة مع 
الاقتران دليل العلية فهذا وإن كان مخيلا فهو عند النظر غير مناسب؛ إذ لا معنى لكون الشيء نجسا إلا 
عدم جواز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع. كذا قال الرازي وتبعه الهندي. وقد ينازع في 
أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه» بل ذلك من جملة أحكام النجسء وحيئئذ فالتعليل بكون النجاسة 
يناسب الإذلال ليس بإقناعي". البحر المحيط 0/ .751١-9١1‏ 
(قلت - مُراجع النسخة الإلكترونية للمكتبة الشاملة-) : هنا في طبعة دار الفكر - بيروت ما يلي: "الثاني 
ما هو معارض للقواعد كشرعية الكتابة فإنها وإن كانت سحنة إلا أنها بيع الرجل ماله بماله وهو على 
خلاف الدليل"." )1١(‏ 

"تضق اش اا بأَنْ يُسْتَخْرَجٍ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ (تخريج الْمَنَاطِ) ؛ لِأَنَهُ إِبْدَاءِ مَا نيط به الْحُكَمْ 
(وو) أن تخربخ العتاط (تغي ذا مَُاسبَِ) بن الْمعين واكم (مة ب لفرت َبِنَهُمَا (والسلامة) 
للمُعيّنِ (عَنْ الْقََاِح) فِي الْعليّة ا في حَدِيثِ مُسْلِم «كك مُشكر حَرَامٌ» فَهُوَ لإزاليهِ الْعَقْلَ 


الْمَطْلُوب حِفْظة مُنَاسِبٌ لِلْحْْمَةِ وَكَدْ افْعَرنَ بها وَسَلِمَ عَنْ الْمواوِح وَباغتَارٍ الفتاسية في هذا يَنْمَصِلُ عَنْ 

اتيب مِن الْإِيمَاء ثُمٌ الكلامةٌ عَنْ الْقَوَادِح كأنّهَا قَيْدٌّ في التّسْمِيّة بحسب ب الْوَاقِع؛ إلا فَكُعُ مَسْلّكِ لا يد 

ا وَهِي لفان مَِيدَانِ عَلَى ابْنٍ الحاجب في الْحَدٍّ لكنَّهُ حَدّ به القاسية. وَسَمَّاهَا تَخْرِيج الْمَنَاطِ 
مَنَعَهُ لاد أَفْعَدُ 


وَيُسَكّى اسْتِطْرَاجهَا) أن اسْتخراج الْعِلّةَ بِهَذَا الْمَسْلّكِ وَقَالَ الشّيّخُ حَالِدٌ أي اه بنع أ 
18س كي سد 1980 ه بأَنْ يُسْتَخْرَجٍ إِلَخْ عِبَاَةُ الْمُصَبْفٍِ؛ لِأنَّ الذي نيط به اله 
الْوَصْفُ الْمْتَاسِبُْ لا الْمَُاسَبَّةٌ كما هُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلْ أن الما سَبريةٌ؛ نه سب فِي ارم الْوَصْفٍ 
(قَوْلَهُ: الْمَنَاطْ) اسْمُ م مَكان النّؤْطِء وَهُوَ الكبط سي ِهِ الْوَصْفُ لِلْمْبَالَعْ 36 7 يَعْفَى أن اسْبخْرا اج الْوَصٍْ 
الْمْتَاِبٍ اسْتِخْرَاج لِلْمْتَاسَبَة لِاشْتِمَال الْمُتَاسِبِ على الذات والوطقن (قولة كدي 2000-0 أن يَثُولَ عله 
الْحَكم هِيَ هَذَا الْوَصْفُ ؛ (قزل. ين الْمُعيْنِ) أي الْوَصْفٍ الْمُعَينٍ للْعِلّه (كَولَ: 00 ع به إبدَاء 
لقان شت نعم ون : كَالإِسْكار) أي اسْتَخْرا يي 00 
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اْحَمْرٍ (قَوْلُْ: مَُاسِبٌ لِلْحْرْمَِ) لِإزَلتهِ مَا يُطْلَبِ حِفْظة (قَوْلَ: وَقَذَ افْتَرَنَ يهَا) أي في الْقَضِيّة (َوله: اوواخار 
الْمَُاسَبةٍ ني كذا) أي في هذا الْمَسْلّك (فَوْلْهُ: يَنْمَصِر) أي يَتَمَيِرَه ء عن الدازيتا أَئْ رتيب الْحُكم عَلَى 
الْوَصْفٍ الذي هُوّ قِسْمٌ مِنْ الْإِيمَاءِ كَأْكْرمٌ الْعَالِم َإِنّهُ لا يُشْتَرَطُ فيه إِبْدَاءُ الْمَُاسَبَة. 
(كَولَهُ ؛ كأتها قبْدّ في الشسييه) يفني زا مخ لشن هذا السك وما باليّسْبَة إِلَى غَيْرهِ فَسَرِْطٌ حَارِجٌ عَنْ 
مُسَمَاهُ عَلَى أن الْمُصَيّف لَمْ يَذَكْنهَا في حَدّ الْمَسْلَكِ لِيَحْتَاجٍ إلى هَذًا الِاعتِذَارٍ بل فِي اسْتَخْرَاجِهٍ اه. رَكُربًا. 
ا اكرات 07 الْمُصَيْفْ بالْكأئية 
وا عت نك المي 
في اليل / لا لِبَيَانِ حَقِيفَتَهًا؛ 75 00 ةر 
ا في حة لفاس وة عاد 
خْتِيج إِلى الْجَوَابٍ أن الْمَحَدُودَ بالمَغْتَى الامْطِلَاحِيّ وَالْمَأُخُودُ في 
الْحَدّ وحم 0 قري ا أَحَدَّمَا في تَعرِبيفٍ تخريج الْمَنَاطِ ِل فَسَلِمَ مِنْ الاغتراضٍ اه. رَكرِيًا. 
(كوْل: وَتُحْيّىَ) بِالْبناءٍ لِلْمَفْعُولء وفِي شد وَينَحَمَّقْ (قَوْلَهُ: في الْعلِيّة) مُتَعَلّق بال جاسْتَقْلالٍ وَبِعَدَم متَعَلّق. " 
0 
جنس ما علم من الشارع الغاؤه ويعلم الغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء كان الطرد في جميع الاحكام 
كالطول والقصر فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا في الكفارة ولا في الارث قال او كان الطرد في الحكم 
المتنازع فيه كالذكورة والانوثة في العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه وان اعتبرا في الشهادة والقضاء 
والامامة والارث وولاية عقد النكاح اه فلذا 
قال الناظم: 
من طرق الابطال ان يبينا ... للخصم ان الوصف طرد لو هنا 
أي ولو هنا كما يكون في جميع الاحكام كما قرر ومن طرق الابطال ان لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف 
الذي وداقه الست ل عي اده ظهور المناسبة يقال شاع السعودمن طرق الانظال يخلء حصي الاوضاف 
ان لا تظهرمناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل اسقاطه أي مناسبته 
للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الايماء فلا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الاكثر 
وانما اشترط هنا لانه لما تعددت فيه الاوصاف احتيج الى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه 
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اه فلذا قال في نظمه: 

ويبطل غير مناسب له المنخزل. بضم طاء يبطل والمنخزل فاعله وغير مناسب بكسر السين حال من 
المنخزل والضمير المجرور بالللام للحكم ويكفي في عدم ظهور مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار 
قول المستدل بحثت فلم اجد فيه ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة وكفى ذلك لعدالته مع اهلية النظر 


فتعين علة الباقي للانحصار فيه واشار الناظم عاطفا على ما هو من طرق الابطال قائلا: 

وانه لم تظهر المناسبة فيه ... ويكفي لم اجد مناسبة 

من بعد بحث قال شارح السعود ويحصل الابطال بعد ثبوت الحصر يكون الوصف ملغى وان كان مناسبا 
للحكم المتنازع فيه ويكون الالغاء باستقلال المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليها حكاه الفهري 
كاستقلال الطعم في ملء كف من القمح بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل دون الكيل وغيره فان ذلك 
لا يكال وليس فيه اقنيات في الغالب فلذا قال في نظمه: 


كذاك بالالغاء وان قد ناسبا. وقال ان الابطال يحصل بعد ثبوت الحصر بتعدي وصف المستدل الذي 
اجتباه أي اختاره للتعليل والتقصير وقصور غيره من اوصاف المحل لان تعدية الحكم محله اكثر فائدة من 
قصوره عليه قال في النظم عاطفا على ما يحصل به الابطال: 

وبتعدي وصفه الذي اجتبى. 

فان ادعى المعترض ان الوصف المستبقى لم تظهر مناسبته فليس للمستدل 

ماد نه اتفال من طق هو السبر الى طريق هو لاتقل يودي الى الاتشار المقور 
في الجدل نعم يرجح سبره على سبرالمعترض النافي لعلية المستبقى كغيره بموافقة سبره لنتعدية للحكم حيث 
يكون المستبقى متعديا اذ تعدية الحكم محله افيد من قصوره عليه بتكثير المحال أي المواضع فلذا قال 
الناظم: 

فان الخصم ادعى ... ان كذاك وصفه الذي رعى 

فما له بيانه للانتقال ... بل رجح السبر بتكثير المحال. (الخامس المناسبة والاخالة ويسمى استخراجها 
تحريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتوان والسلامة عن القوادح كالاسكار ويتحقق الاستقلال 
بعدم ما سواه بالسبر) أي الخامس من مسالك العلة المناسبة والاخالة والمناسبة هي ملائمة الوصف 


المعين للحكم ونسمى بالاخالة واستنباطها من النص تسمى تخريجا قال الجلال المحلي: سميت مناسبة 
الوصف بالاخالة لان بها يخال." )١(‏ 

"اي يظن ان الوصف علة اه وذكر ناظم السعود انه من المسالك بلا استحالة حيث قال: 
ثم المناسبة والاخالة من المسالك بلا استحالة ويسمى استخراج الوصف المناسب تخريج المناط لان 
استخراج الوصف المذكور ابداء وصف تعلق به الحكم فلذا قال الناظم: 
الخامس الاخالة المناسبة وله الخريع البداط اميه 
قال شارح السعود وتخريج المناط من اعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا وانكره الظاهرية وغيرهم 
فلذا قال في نظمه: 
ثم بتخريج المناط يشتهر.... تخريجها وبعضهم لا يعتبر 
وتخريج المناط تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم مع الاقتران بينهما والسلامة للمعين 
عن القوادح في العلية كتعيين الاسكار في حديث مسلم كل مسكرحرام فهو لازالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح فلذا قال الناظم: 
معرفا له تعيين العلة بابدا ... مناسب مع اقتران قصدا 
كما قال ناظم السع ود معيد الضمير على ذا المسلك: 
وهو ان يعين المجتهد للعلة تذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارب والامن مما قد 
قدح ويتحقق استقلال الوصف المناسب في العلية الثابت بعدم ما سواه بالسبر لا بقول المستدل بحثت 
فلم اجد غيره قال ناظم السعود: 
وواجب تحقيق الاستقلال ... بنفي غيره من الاحوال 
والمناسب الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو زيد ما لو عرض على 
العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا 
للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة وان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة أي 
والحناضية الجالكر فزن المناسبة كما تقلم العتاظ الأفعال المقلا عادة كما يقال هذه اللولوة'مناسية لهذة 
اللؤلؤة بمعنى ان جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب 
عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمنهم الشيء الى ما يلائمه فلذا قال الناظم: 
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تحقق استقلاله بنفي ما ... سواه بالسبر وما قد لا يما 
فى العرف فعل العقلاء المناسب. 
وقيل المناسب هو ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا فلذا قال ناظم السعود: 
ثم المناسب الذي تضمنا.... ترتب الحكم عليه ما اعتنى 
به الذي شرع من ابعاد.. مفسدة وجلب ذي سداد 
قال الجلال المحلي: قال في المحصول وهذا قول من يعلل احكام الله بالمصالح والاول قول من باباه 
والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد الدبوسي نسبة الى دبوس قرية من قرى سمرقند الحنفي المناسب 
هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به واشار اليه الناظم بقوله: 
وقيل ما تلقاه بالقبول ... حين عرضته على العقول 
وقيل ان المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي تصلح 
كونها مقصودا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقمرودا للشارع في شرعية ذلك 
الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة فلذا قال الناظم: 
وقيل وصف ظاهر له انضباط ... يحصل عقلا اذ به الحكم يناط 
صالح ان يكون شرع قصده ... من جلب اصلاح ودفع مفسدة 
فان كان الوصف خفيا او غير منضبط 
اعتبر ملازمه أي ما يوجد الحكم بوجوده وهو المظنة له فيكون حينئذ هو العلة كالسفر مظنة المشقة المرتب 
عليها الترخص في الاصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الاشخاص و«الاحوال والازمان قيط 
الترخيص بمظنتها فلذا قال." )١(‏ 

"المستدل حينئذ الى ترجيح وصفه حينئذ وانما ينقطع بالعجز عن الترجيح اه وان كان متعديا الى 
فرع واخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حيئئذ مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة 
الاقتيات والادخار ويقاس عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك 
التفاح فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه علة الاخر فيئول الاختلاف 
بينهما الى الاختلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في المثال المذكور فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح 
وصفه على وصف المعترض واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه معدية يضر عند مانع 


5/٠ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؟ حسن السيناوني‎ )١1( 
5” 


لعلتين او ءاخر فليطلب الترجيح بين الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف والاكثر على رده قال علماؤنا 
قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير 
وقيل تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر أي الثامن من مسالك العلة الطرد 
وهذا في الجملة فلا ينافي ما سياتي من ان الاكثر على رده وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة لا 
بالذات ولا بالتبع فلذا قال فيه ناظم السعود ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات بتحريك تبع 
وجره عطفا على بالذات والضمير فيه للوصف كقول بعضهم في الخل في الاستدلال على انه غير مطهر 
مانع لم يعهد بناء القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على 
جنسه معهدودة فتزال به النجاسة فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم اصلا وهو 
ازالةالنجاسة وان كان مطردا والاكثر من العلماء الاصوليين 

وقترهع عاق :رده الانشاء المناسبة عبد للا قال لعاف محين حزرلة اتقارذة الك الوصيش: طرة:بوالاكتزون. اذ 
يرد وقال شارح السعود معرفا له ان الطرد هو مقارنة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في 
جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان في حصوله معه فيها التزاع وذكر ان الاقتوان بين الحكم والوصف 
في حالة انتفاء الوصف منحظل أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف والا كان دورانا وجوديا وعدميا 
فلذا قال في نظمه وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفاء الوصف انحظل ثم افاد انه رد 
النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهم العمل بالمناسب دون 
غيره ورد ايضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرء المفاسد فما لم يعلم فيه واحد منهما وجب ان لا 
يعتبر وكونه لا يعلل به مذهب اكثر الاصوليين ثم قال ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب 
المانع له بالاصل أي بان الاصل في هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان لان 
الاقتران في جميع الصور مع انتفاء ما يصلح للعلية غيره بالسبر والتقسيم يغلب على ارظن عليته والعمل 
بالظن واجب فالطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي عدة منها رده عند الأكثر فلذا قال في نظمه 
ورده النقل عن الصحابه ومن رءا بالاصل قد اجابه مفعول رءا محذوف أي ومن رءا جواز التعليل بالوصف 
الطردي قد اجاب المانع له بالاصل وقول المصنف قال علماؤنا الخ أي قال علماؤنا القياس الذي ينظر فيه 
للمعتى وهو المشتمل على الوضق المتاسب بالذات مناسب لاشتماله على الوضصق المتاسب وقياس الشبه 


قروب لان ترري 0 


٠١/7 الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؟ حسن السيناوني‎ )١( 
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"صاحب المراقي بقوله معرفاً للطرد: 
حصول حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفا الوصف انحظل 
ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات 
ثم يبين صاحب المراقي ابطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد حيث قال: 
وروى النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه 
ومعنى قوله: ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك بأن الأصل 
في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلكء وهو كون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود 
علة له. 
(تنبيه) 
لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي فان الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلكء والوصف الطردي 
هو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 
" متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل أن المناسبة 
اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو 
راجحة فان الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحداً لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية 
لمفسدة أكبر منها أو مساوية لهاء ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل." )١(‏ 

"["] الدّلالةُ إشارةً كالدّلالةٍ المُستفادّةٍ من ترتيب الحُكم على الوصفي وقترانه به» بحيثٌ يُفهم أله 

لا فائدّة لهذا الاقترانٍ إل إفادَةٌ التَعليلٍ. 
مثالهًا: قوله تعالى: «وَالسَارِقُ وَالسَارقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: .] » وقوله - صلى الله عليه وسلم 
-: ((لا وصيّة لوارث)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السّنن وغيئهم| . 
وتاحط آله لايد من انطباق. شروطل العله المتقلسة عن ها عه علة عن الأوصاف: 0 

عليه وسلم -: ((لا يَحكمٌ أحدٌ بين اثنين وهو غضبان)) وح أبي بكرة] » علق الحكم 
بوصفيٍ (الغضب) . لكنَّهُ في التَُحقيقٍ لا يصلّخ عله تُعدّى إلى فرع» الوه بل 


"١ مذكرة في أصول الفقه؟ الشنقيطي, محمد الأمين ص/ه‎ )١( 


نكر موقيل العأو غير المُاسبَةٍ كذلك, 1ن أنه القرق تقابم :وذ الفضيك نه كام يق يبا قوير 
الفكر الذي قد يحول دونَ العدُلٍ في القضاءء كانَ هو الوصف المُناسب للتّعليلٍ به دونَ نفس الغضبء 
فقيس عليه الجُوعٌ المُفرطُ ونحؤةُ ممًا يُوَجِدُ معهُ هذا الوصفُ. 
؟. طريقٌ السبرٍ والتَّقسِيم:." )١(‏ 

"نظيره للتعليل لم يكن بعيداً كأن خرج الوصف مخرج الغالب كما في قوله تعالى: للوَرَبَائيكُمْ اللأّني 
في حُجوركُم من يُسَآئْكُمْ اللأني دَحَلْتّم بهِنَّ4 .١‏ فذكر الوصف وهو الكون في الحجر مع الحكمء وهو 
التحريم إنما هو لمراعاة الغالب لأن الغالب في الربيبة كونها تتربى كذلكء؛ وليس المراد به التعليل. 
ومخرج أيضاً لما عدا الإيماء من طرق العلية لأن المفيد للعلية فيها شيء آخرء كالنص أو المناسبة أو 
السبر أو غيرها؟. 
هذا وقد اتفق الأصوليون على أن الوصف والحكم إن كانا مذكورين فإيماء باتفاق» وإن كان مستنبطين 
فليس بإيماء باتفاق» وإن كان أحدهما مذكوراً دون الآخر بأن ذكر الوصفء وكان الحكم مستنبطاً منه غير 
مصرح به أو العكس ففيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه إيماء بناء على أن الإيماء اقتران الوصف والحكم وإن كان أحدهما مقدراً تنزيلاآً للمستنبط منزلة 
الملفوظ» فيقدمان عند التع .رض على المستنبطة بلا إيماء. 
الفا الس تتم قدهيا داقاءة بناء على أنه لا بد من ذكرهما ليتحقق الاقتران بالجمع بينهما لأن انفراد 
أحدهما لا يحقق الاقتران. 
الثالث: إن كان الوصف ملفوظاًء والحكم مستنبطاًء فإيماء أما إذاكان الحكم منصوصاً والوصف مستنبطاً 
فليس بإيماء لجواز أن يكون الوصف أعم من الحكم فلا يستلزمه لأنه يوجد بدونه تحقيقاً لمعنى الأعمية 
وهو كثير» ومنه أكثر العلل المستنبطة. 
مثال ماكان الوصف منصوصاًء والحكم مستنبطاًء قول الله تعالى: لوَأَحََ الله الْمَبْعَك» ‏ فإن اللفظ بصريحه 
يدل على الحل» والصحة مستنبطة منه. 


السو العا 2 


)00 تيسير علم أصول الفقه؟ عبد الله الجديع ص/ه م ١‏ 


.59/5 انظر: تعليقات د. عثمان مريزيق على القياس» وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ ١ 
1 #اسؤرة البقزة أرق متاو"‎ 

"للمهملء والدلالة هي فهم أمر من أمر بعد العلم بالوضع أو كون أمر يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. 
وقوله: "على علية وصف لحكم" فالعلية معناها كون الشيء علة والمراد كون الوصف علة للحكم, وأما 
الموصوف والحكم فقد تقدم تعريفهما بما أغنى عن إعادته» وهو قيد ثان مخرج لما دل على غير العلية 
كما تقدم. 
وقوله: "بقرينة من القرائن" أعم من أن تكون لفظأء أو غير لفظ فتشمل الترتيب بالفاء الملفوظة أو المقدرة 
الشركة النسرية كتين الابديع اف كان الاقتران شعن الغافدق ,وهو قد قالنك. يخرو ما كاف التعليا + 
لضن أو المناسبة أو اتير أو يرهن 
الموازنة بين التعريفين: يظهر للمتأمل في التعريفين السابقين أن تعريف ابن الحاجب لا يشمل الترتيب بالفاء 
الملفوظة؛ لأن دلالتها بالقرينة اللفظية فالفاء عنده من الصريح؛ لأنه جعل المقيد للإيماء هو بعد القران 
أما التعريف الثاني: فقد اعتبر المفيد للعلية في الإيماء هو مطلق القرينة الشاملة للفظية والمعنوية» فيشمل 
الترتيب بالفاء المذكورة فهي عنده من باب الإيماء 2١‏ والله تعالى أعلم. 
أنواع الإيماء: 
النوع الأول: ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عقيبها بحكم فإن حكمه 
يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم وذلك كما في قول الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال له: "يا رسول الله هلكت وأهلكتء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ماذا صنعت"؟ 
فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عامداً» وأنا صائمء فقال له عليه الصلاة والسلام: "اعتق رقبة" 27 فإنه 
يدل على كون 


١‏ انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير 07١-١١/5‏ تعليقات د. عثمان مريزيق. 


١‏ أصل الحديث كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل 


١ الوصف المناسب لشرع الحكم؟ أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/47‎ )١( 
58 


تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء ثم جلسء فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر» فقال: تصدق 
بهذاء قال: أفقر منا؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
بدت أثيابهع ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك". 
انظر: صحيح مسلم 18/9 1129-1 صحيح البخاري 35/5 لال 8/6 5.." (0) 

"دليل» وتخريج المناط إقامة الدليل» وكل من الدليل» وإقامته يصح أن ينسب إليه الثبوت المطلوب» 
لأن الدليل يثبت المطلوب بواسطة النظر وإقامة الدليل الذي هو النظر فيه يثبت المطلوب؛ فهما كالشيء 
الواحدء فيصح إطلاق المسلك على كل منهما"١.‏ 
وأما في الاصطلاح فهي كما عند ابن الحاجب "تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص» ولا 
غيره كالإسكار في التحريم» والقتل العمد العدوان في القصاص"7. 
قال العضد: "وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا 
بنص ولا بغيره» كالإسكار للتحريم؛ فإن النظر في المسكر وحكمه؛ ووصفه, يعلم منه كون الإسكار مناسباً 
لشرع التحريم» وكالقتل العمد العدوان» فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص"”؟. 
واعترض عليه بأن إبداء الملاء مة إنما هو من ذات الوصفء قاله البدخشي» وأجاب عنه بأن "قوله من 
ذات الأصل من سبق القلم» أو مراده بالأصل الوصف على ما قيل: إن العلة أصل في الفرع» فرع في الأصل. 
قال الفاضل: "وظاهر قوله فإن النظر في المسكر ... الخ» أنه أراد بالأصل ما هو المتعارف وقصد أن النظر 
ذاته باعتبار ماله من الوصف والحكم يفضي إلى تعيين العلة"؛ . 
وأما ابن السبكي فقد عبر عن هذا المسلك بما نصه: 'المناسبة والإخالة» ويسمى استخراجها تخريج 


المناط» وهو تعيين العلة بإبداء المناسبة مع الاقتران: والسلامة عن القوادح" 5 فالمناسبة عنده تفيد العلية 


بالاستناد إلى ثلاثة أمور: 


1 الآيات البينات للغبادي 4 /ه. 


؟ انظر: المختصر مع شرحه 2379/7 والمنتهى ص .١77‏ 
” انظر: المصدر السابق ؟/589. 


١ الوصف المناسب لشرع الحكم؟ أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/45‎ )١( 
7 


: انظر: منهاج العقول مع نهاية البيول ره 
ه انظر: جمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار 715/7-/5110.." )١(‏ 

"الأول: إبداء المناسبة بين الوصف المعين والحكم. 
الثاني: أن يكون الوصف والحكم مقترنين في دليل الحكم. 
الثالث: سلامة الوصف المعين عن قوادح العلية. 
وذلك كما في حديث مسلم: "كل مسكر حرام" »١‏ فإن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل؛ 
ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه. مع أن الإسكار ورد في الحديث مقترناً 
بالحكم الذي هو كونه حراماً وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القوادح» فتمت في المثال المذكور 
الأمور الثلاثة التي بها يستخرج مسلك المناسبة. 
فالقيد بالسلامة من القوداح والاقتران: مزيدان على حد ابن الحاجب الذي حد به المناسبة؟. 
وباعتبار المناسبة في هذا المسالك يمتاز عن ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء» وأن 
اشتراكاً في اقتران الحكم بالوصف في كل منهماء فحديث مسلم الممثل به في المناسبة من الجهة التي 
تقدم توضيحهاء وفيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف. 


ونظهن الفرق. بآله لق فزن عد فيهء لقيل فيه: مسلك الإيماء لعدم اشتراط المناسبة فيه عند 
الأكثرء ولم يقل فيه مسلك لعدم مناسبة الوصف للحكم؟. 

"فإن قيل: سلامة الوصف من القوادح في العلية شرط في كل مسلكء فما وجه ذكرها في هذا المسلك؟ 
فالجواب أن السلامة من القوادح قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناط 


.791/9 وأبا داود‎ 2٠١١-99/5 انظر: صحيح مسلم‎ ١ 
؟ انظر: المحلى مع العطار 57/5 073117-71 إملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود */5؟.‎ 
)5( "..77/9 انظر: نشر البنود 2177/7 إملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود‎ " 
ما نقله الزركشي عن صفي الدين الهندي١ وهو: "أنه اعتبر في ماهية المناسب ما هو خارج‎ - ٠" 


عنه وهو تان الحكم للوصف وهو خارج عن ماحية المناسب بدليل أنه يقال: المناسية مع الأقترا دلي 


١١ الوصف المناسب لشرع الحكم؟ أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي ص/‎ )١( 
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العلية» ولو كان داخلاً في الماهية لما صح هذا"؟. 

ويجاب عنه بأن " المعتبر دليلاً كما سبق في الإيماء هو اقتران وصف ملفوظ أو مقدر مع الحكم؛ 
والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم شرع لأجله من غير لزوم أن يكون مذكوراً معه» أو مقدراً في 
نظم الكلام ولو عممنا في الوصف المقترن في الإيماء بأن جعلناه شاملاً للمستنبطة لزم أن يكون الإيماء 
في كل صور العلة سواء كان طريق استخراجها المناسبة» أو الدوران أو غيرهما كما سبق تحقيقه في 
الإيماء"7. 

* - نقله أيضاً الزركشي عن الهندي أن هذا التعريق "غير جامع" لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة 
جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية غير متحققة منها مع تحقق المناسبة4. 

وأجيب عنه "بأن الحكمة تطلق بإطلاقين: تطلق أولاً على ما كانت واسطة في ترتب الحكم على الوصف 
كالمشقة» وتطلق ثانياً: على المقصود للشارع من شرع الحكم كالتخفيف. 

والظاهر أن مرادهم بالحكمة التي يجوز التعليل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة 


١‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الهنديء الفقيه الشافعي الأصولي» 
ولد سنة 15 54ه اشتهر بعلمه حتى علا صيته» كان مفتياً» وقد جرت مناظرة بينه وبين شيخ الإسلام ابن 
تيمية بحضرة الأمير ننكز فانتصر الأمير لصفي الدين وأمر بحبس ابن تيمية» له مؤلفات منها في أصول 
الفقه نهاية الوصول إلى علم الأصول» توفي سنة 5١/اه.‏ 
الفتح المبين 2١١7/7‏ الأعلام للزركشي 77/107. 
انظر: البحر المحيط ١5١/9‏ خ. 
7 انظر: نبراس العقول .777/١‏ 
#اقظرة الببدر المحيط "00 
"المؤدي إليه التساوي» فلا يحصل الظن بواحد منها على التعيين 
فلا يجوز أن يحكم بأنه عِلّة. 
الاحتمال الثاني: وإما أن يترجح بعضهاء وهذا الترجيح يحصل 


بأمرين هما: " المناسبة ". و " الاقتران "؛ لأن ذلك شترك بين هذه 
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الاحتمالات» وحيئذ تكون العلّةَ هي الراجح منها دون المرجوح 
وهذا يعنو أنا نعلل الحكم بالراجح فقطء, إذن لا يجوز تعدد 
الأوصاف في العلَّة المستنبطة» أما العلّة المنصوصة فيجوز فيها ذلك؛ 
للنص. 

جوابه: 

لا نسلّم التفريق بين العلّة المنصوصة والمستنبطة» بل كلاهما واحد 
في جواز تعدد العلل» فإذا جاز في العلّة المنصوصة محإنمه يحوز في 
المستنبطة ولا فرق. 

ثم المثال الذي ذكرتموه لا نسلمه؛ لأنا لا نُسَلّمْ أن احتمال كون 
إعطائه لفقره مثلاً ينافي احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط. 

المذهب الرابع: عكس الثالث» وهو: أنه يجوز تعدد العلل في 
المستنبطة» ولا يجوز في المنصوصة. 

وهو لبعض المذاهب. 

دليل هذا المذهب: 

قات العلة المتضوضة قن العلة المقليةج كما أنه لذ يجوز 

اجتماع العلل العقلية على معلول واحد, فكذلك العلّة الشرعية 
المنصوصة بجامع: أن كلا منهما قطعية؛ فالعقلية معروف أنها 
قطعية» والمنصوصة فإنها كانت قطعية؛ لأنه لم يعتبر غيرها.." )١(‏ 


7١5/6 المهذب في علم أصول الفقه المقارن؟ عبد الكريم النملة‎ )١( 


07 


